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حمد االله أ ي، فإن}لئن شكرتم لأزيدنكم{ عز وجل إيمانا بأمر االلهو اانطلاق

 يإكرامه بأن أكرمنتوفيقه وإنعامه وشكره على فضله وأتعالى ووسبحانه 

 ذي الالمضمون وبهذا الشكل و خرجأتأن هذه و يم رسالتتأبأن  اتفضل عليو

  .أميأبي وو يسأله سبحانه أن يجعلها في ميزان حسناتأ

 القبوله" شعنبي صابرة" ةالفاضلتي العرفان إلى أستاذتقدم بجزيل الشكر وأ

ي لأفكار ةمرشدوي ل ةخير متابع تكانتي الالإشراف على هذه الرسالة، و

  .الاحترامالعرفان وخالص الشكر و افله مي لقل ةموجهو

  الأثر الواضح في  مالمن كان له الامتنانتقدم بخالص الشكر وأ كما

  ، بوكربوعة أحلاملجنة المناقشة، الأستاذة  ي إثراء دراست

  .خالدي شريفة ةالأستاذ
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ينشأ عنها ضرر عام حتما، ومن ثم يبرز حق المجتمع في معاقبـة   إن كل جريمة
طمأنينة، ومما الجاني الذي أخلّ من خلال جريمته ما كان ينعم به هذا المجتمع من أمن و

لا شك فيه أن وسيلة المجتمع في اقتضاء حقه هي الدعوى الجزائية، فمـن الطبيعـي أن   
لازمة لاقتضاء حق الدولة في العقاب ألا وهي تبادر الجهات المختصة بأولى الإجراءات ال

  .الدعوى العمومية

ة بمجرد علمها بوقوع الجريمـة، إلا  ـولما كانت هذه الأخيرة تحركها النيابة العام
ه ولكل مبدأ استثناء، ويتمثل هذا الاستثناء في تقييد حرية النيابة العامة فـي تحريـك   ـأن

تلزم توفر مجموعة من الإجراءات لكي تسترد الدعوى العمومية في بعض الجرائم التي تس
النيابة العامة حريتها في تحريك ومباشرة الدعوى، ولعل من أبرز هذه القيود الإجرائيـة  
قيد الشكوى لذلك تعتبر الشكوى إجراء يباشره المجني عليه أو وكيله الخاص يطلب فيـه  

وذلك لإثبات المسؤولية تحريك الدعوى في جرائم معينة حددها القانون على سبيل الحصر 
  .زائية وتوقيع العقوبة على شخص أخر وهو المشتكى ضدهالج

فالشكوى من بين الحقوق التي أعطاها المشرع للمجني عليه باعتبـاره مضـرور     
فتتمثل في تقييد سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية عن بعض الجرائم التـي  

بق القول تشكل قيدا يرد على مبدأ انفـراد النيابـة   تتصل بأمور خاصة به، فهي وكما س
العامة بالسلطة الكاملة في تقدير ملائمة إقامة الدعوى الجنائية أو عدم إقامتها، وقد هـدف  
المشرع من تقريره للشكوى إلى تحقيق نوع من التوازن بين حق المجتمع كمجني عليـه  

ني عليه الخاص في ملائمـة عـدم   عام في ملائمة إقامة الدعوى الجنائية، وبين حق المج
تقـديرا منـه   رفع هذه الدعوى بالنسبة لطائفة من الجرائم تتعلق بالجانب الشخصي لـه  

  .لإمكانية تعارض تحريك الدعوى العمومية على المصلحة المحمية بالنص التجريمي

فيها المشـرع لاعتبـارات عـدة أن     ارتأىومعنى ذلك أن هناك من الجرائم التي 
ص فيها الذي يصيب المشتكي عليه يفوق إلى حد كبير الضرر العـام الـذي   الضرر الخا

يصيب المجتمع، كما ارتأى من ناحية أخرى أن المجني عليه هو الأقدر على ملائمة مدى 
إمكانية تحريك دعوى الحق العام والآثار المترتبة عليها والتي قد تكـون أكثـر ضـررا    
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تكبت بحقه، مما يعني ضرورة ترك أمر تحريـك  بالمجني عليه من الجريمة ذاتها التي ار
  .دعوى الحق العام بشأنها إلى ذات المجني عليه

وإذا كان المشرع قد قدر أن المصلحة العامة تستوجب بالنسبة لبعض الجرائم تعليق 
سلطة النيابة العامة في تقدير ملائمة رفع الدعوى الجنائية على شـكوى المجنـي عليـه    

على تقدير الضرر  -نظرا لطبيعة الجريمة أو الشخص المتهم بارتكابها-باعتباره الأقدر 
الذي سيلحقه من رفع الدعوى، كان منطقيا منحه الحق في التنازل عن شكواه التي قدمها 

يترتـب  الـدعوى، و إذا رأى أن مصلحته كمجني عليه قد تتعارض والسير في إجراءات 
  .على هذا التنازل انقضاء الدعوى العمومية

 قد اتجهت كل القوانين والتشريعات في معظم الدول إلى النص على القيود التـي و
تمنع النيابة العامة من تحريك الدعوى العمومية، وكذلك النص على جرائم محـددة  تغل و

ها حق المجني عليه وحده في رفع الدعوى بناء شكوى منـه  وعلى سبيل الحصر واعتبر
 همالمتسببين في الضرر الذي لحقه، وهذا إدراكا منومعاقبة كل من شملتهم شكواه بصفتهم 

  .على مدى خطورة الدعوى الجزائية

إن كانت من النظام العام إلا أنها ذات طبيعة إجرائية، وفي حـال  وفالشكوى كقيد 
ويترتب على ذلك أن جميع الإجراءات اللاحقة . تخلفها يحكم بعدم قبول الدعوى العمومية

  .القيد لم يرفع باطلة بطلانا مطلقا مادام

  :أهمية الموضوع

دراسة الشكوى كقيد إجرائي يرد على حرية النيابة العامة  ة فيالأهمية العملي تكمن       
من الحاجة إلى إيجاد تـوازن بـين المصـلحة العامـة     وفي تحريك الدعوى العمومية، 

المشرع والمصلحة الخاصة في وضع قيود في تحريك الدعوى العمومية من خلال تقدير 
 ـ ـه تاركا له حرية تحريك الدعوى العموميـلشعور المجني علي ه ـة مراعـاة لمصالح

بالإضافة إلى أن موضوع الشكوى هو موضوع واسع يحتـوي   الاجتماعيةة وـالشخصي
ويشتمل عدة جرائم تفشت فـي  ) القيود(هو إجرائي  وما) الجرائم(هو موضوعي  على ما

دورها معرفة تطبيقات الشكوى في القانون الجزائري ومجتمعاتنا، لذا كان من الضروري 
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أما الأهمية العلمية فتتمثل في إثراء المكتبة القانونيـة فـي    .في تحريك الدعوى العمومية
  .علّ وعسى تكون هذه الدراسة مجالا لدراسات متخصصةزيادة الاهتمام بهذا الموضوع 

  :الموضوع اختياردوافع 

الشكوى في قانون الإجراءات الجزائيـة  : لموضوع الشخصي اختيارنا سبب يكمن  
ومعرفـة كـل    في ميولنا ورغبتنا في دراسة المواضـيع ذات هـذا الطـابع    ،الجزائري

معرفة الغايـة التـي   تجسد في محاولة تف الدوافع الموضوعية ، أمابهالإجراءات المتعلقة 
   .لذي وكلت بهقصدها المشرع من تعليقه سلطة النيابة العامة من القيام بالعمل ا

    :أهداف الدراسة

  :تصبو هذه الدراسة للوصول إلى مجموعة من الأهداف التالية    

والإلمـام   محاولة تسليط الضوء على نظام الحق في الشكوى في القانون الجزائـري    -
    .بكل الأحكام القانونية المتعلقة به

  .الاستثنائـيمحاولة التعرض إلى الأساس الذي منح به المضرور هذا الحق   -

   التعرف على الجرائم التي يتوقف تحريكها على شكوى المضرور والغاية من تقييدها       -
  . بشكوى دون سواها من الجرائم

    :الإشكاليــــة

تنبثق مشكلة الدراسة من أنه لا يجوز أن تحرك وترفع الدعوى العمومية إلا بنـاء    
قد يرى  هقيد الشكوى أن والعلة في تقرير ،على شكوى من المجني عليه في بعض الجرائم

المجني عليه أن الأضرار التي تقع عليه من جراء محاكمة الجاني أشد ضررا من الضرر 
إلى أي مـدى وازن  : فإن التساؤل الذي يفرض نفسه. الناشئ عن ارتكاب الجريمة ذاتها

وبين حق المجني المشرع الجزائري بين حق النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية، 
  عليه في تقييدها؟
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  : يلي تتمثل فيما مهمة  فرعية إشكاليةويتفرع من هذا الإشكال 

ما العلة التي وقف المشرع من ورائها بتقييده لسلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى  -
  العمومية؟

   :المنهج المتبع في البحث

 على نوعين من المنـاهج حتى يتسنى لنا الإلمام بمختلف جوانب الموضوع اعتمدنا 
التحليلي وهو المنهج الغالب في هذه الدراسة لما يحتويه هذا الموضوع من دراسة المنهج 

والذي  الوصفيأما المنهج الآخر فهو المنهج  ،تحليلية للنصوص القانونية المتعلقة بالشكوى
  .اوكافة أبعاده اجميع جوانبه ودراستها منالشكوى  تعريفمن خلال  تعرضنا له لزوما

الوصفي مرده إلـى أنهمـا المنهجـان المناسـبان     التحليلي وواعتمادنا للمنهجين 
   .باعتبارهما الأكثر ملائمة لدراسة موضوع بحثنا

  :خطة البحث

ولتحقيق الأهداف المرجوة من هـذه الدراسـة    للإجابة على الإشكالية المطروحة
 والـذي  بعنوان ماهية الشكوى تقسيم هذا الموضوع إلى فصلين جاء الفصل الأول ارتأينا

ماهية الشكوى وتميزها عن القيود الإجرائية الأخرى، : قسمناه إلى مبحثين، المبحث الأول
ي بعنـوان نطـاق الشـكوى    البنيان القانوني للشكوى؛ أما الفصل الثـان : والمبحث الثاني

نطاق الشكوى، والمبحـث  : مبحثين، المبحث الأول إلىقسمناه  والذي وانقضاء الحق فيها
 ـدون أن ننسى أننا بدأنا موضـوعنا بمقدمـة شـاملة لمع   انقضاء الحق فيها : الثاني م ظ

  .النتائج والتوصيات منعناصرها وختمناه بخاتمة تحتوي جملة 
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ل ام إن كأص ة ع ة النیاب ي العام احبة ھ دعوى الا ص ك ال ي تحری اص ف ختص

  .علمھا خبر وقوع جریمة إلى، ولھا كامل الحریة في ذلك متى وصل الجزائیة

ل بعض في رأى المشرع قد أن غیر د الحالات، غ ة ی ة النیاب ك عن العام  تحری

 على الخاص الصالح غلبة فیھا تبدو الجرائم، التي بعض عن الناشئة الدعوى العمومیة

ا الصالح ي العام، تارك ھ للمجن لطة علی دیر س دى تق ة م لطة ملائم ة س ة النیاب ي العام  ف

  . المتھم ضد الجزائیة بتحریك الدعوى الجزائیة الإجراءات متابعة

ة  ذي إلا إذا وعلیھ لا یجوز للنیابة العامة أن تحرك الدعوى الجزائی د ال ل القی أزی

مت  یكبلھا، فتظل یدھا مغلولة و حریتھا مقیدة طالما ھذا القید قائما حتى لو كانت قد حس

و لإزالة ھذا القید یستلزم موافقة شخص  ؛أمرھا نحو ضرورة تحریك الدعوى العمومیة

ترك حق المطالبة بالاتھام و ترتیب و لذلك قرر المشرع  ،المضرور على ذلك صراحة

ارات  ل باعتب ي تتص رائم الت ك الج ة تل المسؤولیة الجنائیة للمضرور فیھا، و ذلك لطبیع

ة  دیر ملائم ي تق ة ف ة العام ن النیاب در م ر أق ذا الأخی خاصة بالمجني علیھ حیث یكون ھ

ھ فالمشرع بتقیده لھ .تحریك الدعوى الجزائیة من عدمھ ي علی ذه الجرائم بشكوى من المجن

داث و ارتأى بذلك حمایة الروابط الأسریة  ة و إح تقدیم المصلحة الفردیة عن المصلحة العام

  .نوع من التوازن بین حق المجني علیھ و حق الدولة في تحریك الدعوى العمومیة

ین  و ل مبحث ذا الفص ي ھ نتناول ف یح س ن التوض د م اس و لمزی ذا الأس ى ھ عل

ی ة أساس ود الإجرائی ن القی ا ع كوى و تمیزھ ة الش ث الأول لماھی نا المبح ین، خصص

  .الأخرى، أما المبحث الثاني فسنتطرق فیھ إلى الطبیعة القانونیة للشكوى و شروطھا
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  تمیزھا عن القیود الإجرائیة الأخرىماھیة الشكوى و: المبحث الأول

انون الجزائ ةري ـإن الق ة العام نح النیاب د أن م ة تح بع ة ـوى العمومیـریك الدعـحری

ة أو ــأو عائلی اجتماعیةمن ھذه القاعدة، و لأسباب  استثناھابعض الجرائم و اختاركمبدأ عام، 

ول أخلاقیةة أو ـــمالی ن الق ، قید سلطة النیابة العامة في تحریك الدعوى  بشأنھا، و من الممك

ذا صالح الضحیة، وأنھ تنازل عنھا ل ربما أن ھ ر ھو أول المتضررین من وق الأخی وع ـیعتب

إن أول ـة من الجانـة المرتكبـالجریم ك الدعـقوم بـی راءـإجي، ف ـوى العمومیـھ لتحری و ـ ة ھ

   .تقدیم الشكوى

ن  ھ ع ي علی ر المجن ي تعبی كوى ھ ھفالش ك  إرادت ي تحری دعوى العمومیف ن  ةال ع

اھیم سنتناولھا من خلالي وــالجان دة مف ا ع ا لھ ذا المبحث و محاكمتھ، كم سنحاول تسلیط ھ

ا و ذا أھمیتھ ا و ك ا و المقصود بھ ا عن الضوء عنھا وھذا من خلال التطرق لمفھومھ تمیزھ

  . المشابھة لھا الإجرائیةالقیود 

تناداو لٍ  اس ث  لك ذا المبح منا ھ ىقس البین،  إل تملمط ب  اش وم  الأولالمطل ى مفھ عل

  . الأخرى الإجرائیةالقیود ، أما الثاني فتناولنا فیھ التمییز بین الشكوى وأھمیتھاالشكوى و

  أھمیتھامفھوم الشكوى و: الأولالمطلب 
  

ة الأولالشكوى القید  تعتبر ك وو الوارد على حریة النیابة العام ا من تحری ع یمنعھ رف

ك و إجراءاتمن  إجراءحیث لا یجوز لھا أن تتخذ أي دعوى الحق العام  دعوى تحری ع ال رف

راه ، وبشأنھابعد تقدیم شكوى في الجریمة المراد تحریك الدعوى  إلا لحكمة یعلمھا المشرع ن

ة ووضع  ة العام ى سلطة النیاب د عل ذا القی بعض ھ ا بالنسبة ل د حریتھ ى تقیی ذي ینطوي عل ال

ً فالشكوى . عامكما سبق الذكر غلبة الصالح الخاص على الصالح الالجرائم التي یبدو فیھا و  اإذ

ة   ھي تعبیر المجني علیھ في جرائم محددة ة الجنائی دعوى العمومی ك ال ي تحری ھ ف عن رغبت

  .مأمور الضبط القضائي إلىالنیابة العامة  أو  إلىتقدم ضد مرتكبھا و
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ا  در  وم ارةتج ھ الإش طلح  إلی ین مص ط ب ع الخل ا یق را م ة كثی ة العملی ن الناحی ھ وم أن

كوى و  طلحات الش رىالمص تلاف  الأخ اط الاخ ن نق ر م ود الكثی م وج ا رغ ابھة لھ المش

  .الجھة المعنیة نفسھا إلىیقدم  الإجراءاتخصوصا أن العدید من ھذه 

تعریف أوضح و أشمل عن الشكوى كان من الضروري تقسیم لإعطاء عدسة أكبر وو

ىھذا المطلب  رع  إل ي الف رعین، تعرضنا ف ف الشك إلى الأولف ا، وىتعری اني  أم رع الث الف

  .فخصصناه للحدیث عن أھمیتھا

  مفھـــوم الشكوى : الأولالفرع  

   تعریف الشكوى لغة : أولا

ة  إلىإذا نظرنا   ة العربی ي اللغ ف الشكوى ف ة تعری وامیس اللغ ي ق دناھا وردت ف وج

ة  ت كلم ارأي : كاشتح اكٍ، و الإخب و ش المُخْبرُ  ھ وء، ف ھبالس ر عن َ كو و: المخْب كيّ مش  مش

َرو َرمشكو إلیھ، و :المُخْب    .)1(الشكوى: الخَب

  : وھي أیضا

اه كاوى و معن كوا أو ش كو، ش كا، یش ن ش م م ان، : اس ق بالإنس ذي یلح وء ال ن الس ار ع الإخب

  .إظھار لما یصفك بھ غیرك من المكروه: ةایة و الشكِیّ الشِكَ و

  .)2(هإظھار ما بك من مكروه أو مرض أو نحو: كَاءو الاشْتِ 

أشكیت الرجل أي أبثُُ إلیھ ما یشكوني، و أشكیتھ : قال أبو عبیدة: "ذكر ابن منظور و

  ."إذا شكا إلیك فرجعت لھ من شكایتھ إیاك إلى ما یحب

ى : ذكر إن للشكوى معنى الضد و نقول وقد أشكیت فلانا أي  فعلت بھ فعلا أحوجھ إل

  .شكاتھ و أزلتھ عما یشكوه ، و أشكیتھ أیضا أي أعتبتھ من شكواه و نزعت عنھن یشكوكأ

  

  .399، ص 1960، بیروت، لبنان ،المطبعة الكاثولیكیة ،، الطبعة العشرون، دار المشرقالإعلامالمنجد في اللغة و  -/1

ام ناصر بن محمد الجوفان -/2 ي نظ ة ف ، أحكام الشكوى باعتبارھا قیدا على سلطة التحقیق و الادعاء العام في تحریك الدعوى الجنائی

  .20، ص ھـ 1434المجلة القضائیة، العدد السادس، جمادى الأولى  -یلیة مقارنة دراسة تأص -الإجراءات الجزائیة 
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  .أي أخذ الحق للمظلوم، أو زیادتھ أذى ،و ھي أیضا من الأضداد

   .سھ أن مفردة الشكوى تعني الاتھاموقد ذكر الفیروز أبادي في قامو

ى، منھم من ذھب الشكوى تكون بعدة معاني أنوعلیھ ومن خلال اللغویین نرى   أن إل

ا رأى، و منھم من المرض و الحزن امعناھ د أنھ ى الض ا  آخرونو  ،تكون بمعن ا بأنھ یرونھ

  .)1(تعني الاتھام كما ھو متداول حالیا في المحاكم

   اصطلاحاتعریف الشكوى  :ثانیا

كوى  ات للش دة تعریف اك ع ي ھن ف الفقھ ا التعری نذكر منھ ریعة س ا للش لامیةوفق  الإس

  .القانونيو

ي -/1   ف الفقھ ریعة : التعری ھ الش ي فق ف ف كوى تعری ذكر للش م ی لامیةل و إن  الإس

ا  د بھ ریم و یقص رآن الك اراشتملت على المعنى اللغوي كما جاءت في مفردات ألفاظ الق  إظھ

   .)2(البث و ھو إظھار ما في القلب من الغم و الھم 

ف  ى تعری ر أیضا عل م یعث اء الشرعیین ل ب الفقھ ي كت لال البحث ف ھ و من خ ا أن كم

ـرة ن كث رغم م ـى ال ـة عل ـھذه الكلم طلاحي ل رعي أو اص بق  ش ـا س ـھا و كم ـوعھا إلا أن شی

الذكـر وردت في القرآن الكریم في مواقف عدیدة و من ذلك شكوى سیدنا یعقوب علیھ السلام 

الى ھ تع ي قول ھ ف ى رب ا لاَ "  )3( :إل َّ مَ نَ ا م مِ َ َعْل َّ وَأ ى ا َ ل ِ ي إ ي وَحُزْنِ ِّ َث كُو ب َشْ ا أ َّمَ ن ِ الَ إ َ ق

َمُونَ  وب  فتدل . )4("تعَْل ا أصاب سیدنا یعق ى الله عز وجل لم د الشكوى إل ھذه الآیة على تأكی

َوْلَ "  :علیھ السلام من شدة و عظمة المصیبة و الحزن، و كذلك قولھ تعالى ُ ق َّ َدْ سَمِعَ ا   ق

    
ة  بحثبراء محسن ھاشم، الشكوى بین القرآن الكریم و الصحیفة السجادیة،  -/1 رآن و التربی لامیةفي علوم الق یةالإس ة القادس   ، جامع

  .10 ،9ص  ،2018 ،العراق

ن -/2 دیل حس ن من ولحس د الرس م عب ھ، میس كوى ألفاض ي، الش ر القرآن ي التعبی الیبھا ف وث و ا و أس فافیة للبح ة و الش ة النزاھ ، مجل

  . 163ص ، 2014  -العدد الثامن  -الدراسات 

لطة رباح محمد رباح رجب،  -/3 ى س د عل دعوالشكوى كقی ك ال ي تحری ة ف ة العام طینيالنیاب ي التشریع الفلس ة ف ذكرة  ى العمومی        ، م

  .16، ص 2018ماجستیر في القانون العام، كلیة الشریعة و القانون، الجامعة الإسلامیة، غزة، فلسطین، مارس 

  . 86: سورة یوسف، الآیة رقم -/4
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َصِیرٌ  َ سَمِیعٌ ب َّ ِنَّ ا َسْمَعُ تحََاوُرَكُمَا إ ُ ی َّ ِ وَا َّ َى ا ل ِ ُكَ فيِ زَوْجِھَا وَتشَْتكَِي إ ل تيِ تجَُادِ َّ . )1("ال

  . فتدل ھذه الآیة على جواز الشكوى و التضرع و الرجوع إلى الله عزّوجل في تفریج الكرب

اء م ـ الفقھ ر أنھ ف  غی د ورد تعری كوى، فق ن الش دلا ع دعوى ب ظ ال تخدموا لف ـ اس

ى ": اھبأن اءھالفق مؤلفات بعضالدعوى في  درة عل ین و الق ھ التمك س من ل ي مجل ة ف المطالب

ور . "تخلیصھ في حال ثبوت الحق لصاحبھالحكم و إلزام الخصم بالحق و  رى جمھ ھ ن وعلی

  : كالأتيالفقھاء عرفوا الدعوى 

د المالكی ي : ةـعن ر "فھ ع معتب ھ نف ھ علی ب ل ر یترت ین أو أم ة مع ي ذم ا ف ین أو م ب مع طل

  ".شرعا

  ".بحق لھ على غیره عند الحاكم إخبار"ھي : ةــعند الحنفی

  ".ذمتھنفسھ استحقاق شيء في ید غیره أو في  إلى الإنسان إضافة"ھي : ةـعند الحنابل

  .)2("عن وجوب حق على غیره عند الحاكم إخبار"ھي : الشافعیة عند

  : التعریف القانوني -/2

ى  ااشتملت الشكوى لتعریفات كثیرة بالنسبة للفقھاء القانونیین فمنھم من یعرفھا عل  أنھ

ا  إلىطلب مكتوب یقدمھ المجني علیھ " ر فیھ ة  -السلطة المختصة یعب ة معین ي جریم عن  ـف

  . )3(" رغبتھ في إقامة الدعوى العامة على مرتكب الجریمة و محاكمتھ

ھ : "كما عرفھا آخرون بأنھا ة عن إرادت إجراء یعبر فیھ المجني علیھ في جرائم معین

ة  في ي المطالب ا ف رفع العقبة الإجرائیة التي تحول دون ممارسة السلطات المختصة لحریتھ

  " .بتطبیق أحكام العقوبات

  تعبیر المجني علیھ عن إرادتھ في أن تتخذ "من یرى أن الشكوى ھي  و ھناك

  ". الإجراءات الجنائیة الناشئة عن الجریمة

  
  

  .01: سورة المجادلة، الآیة رقم   -/1

  . 17، ص رباح محمد رباح رجب، مرجع سابق -/2

ة ،الأول، شرح أصول المحاكمات الجزائیة ـ دراسة مقارنة ـ الكتاب عبد القادر القھوجيعلي  -/3 روتمنشورات الحلبي الحقوقی   ، بی

  . 193، ص 2007لبنان 
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ل   تعریف المثال سبیل على نأخذ ؛لوجدنا عدة تعریفات الفرنسي الفقھفلو وقفنا عند  ك

ن  تیفانيم ور ،)Stéfani(  س وك ،(Levasseur) ولفاس وا   :)(Bouloc وبول ذین اجتمع ال

 إلى رـالأخی ھذا یقدمھا الجرمي، الفعل ضحیة من ادرـص بلاغ عن عبارة الشكوى" على أن

ـقضائی شرطة ضابط ل إلى مباشرة أوة ـ ة، وكی دة تكون أن دون الجمھوری  بشكلیات مقی

    .)1(."مدني بادعاء مصحوبة التحقیق قاضي ىـإل تقدیمھا یمكن كما معینة،

ا  ویتي أم رع الك افالمش ى أنھ كوى عل رف الش ى : "ع دم إل ھ بالتق ي علی ة المجن موافق

ا تمس  المحقق للبدء بإجراءات التحقیق في جریمة من الجرائم التي حددھا القانون مقدرا بأنھ

   .)2("شخص المجني علیھ أولا قبل أن تمس المصلحة العامة 

رحم د ال د عب ري فنج ا أما بالنسبة للفقھ الجزائ ى أنھ ذي یعرف الشكوى عل ي ال ن خلف

ت  إلىذلك التصرف القانوني الصادر عن المجني علیھ أو وكیلھ " الجھة المختصة سواء كان

ك  نیابة عامة أو ضبطیة قضائیة یكون الغرض منھ رفع القید الوارد على المتابعة الجزائیة ذل

  ."م حددھا المشرع على سبیل الحصرفي جرائ

ھ شخصیا " :بأنھاكما عرفھا عمر خوري  عبارة عن بلاغ تقدم من طرف المجني علی

اص  ھ الخ ن وكیل ىأو م ي  إل ات ھ ذه الجھ ة ، وھ ك العمومی دف تحری ة بھ ات المختص الجھ

د تكون  ي الشكوى فق ین ف م یشترط شكل مع انون ل الضبطیة القضائیة و النیابة العامة، و الق

  .)3("شفاھة أو كتابـة 

ا   أما عبد الله أوھایبیة ل "فیعرف الشكوى على أنھ ھ أ وكی ي علی إجراء یباشره المجن

  خاص بھ، یطلب فیھ من القضاء تحریك الدعوى العمومیة في جرائم معینة یحددھا القانون

  
ارن  -/1 ة ـعبد الرحمن خلفي، الحق في الشكوى في التشریع الجزائري و المق دعوى العمومی و خوصصة ال د نح اه جدی ة  اتج ـ  مجل

  .10الاجتھاد القضائي، العدد التاسع، ص 

ة  ،شاھر محمد علي المطیري -/2 دعوى الجزائی ك ال ى تحری ي الشكوى كقید عل انون الجزائ ي الق يف ویتي و المصري الأردن  ،و الك

  .30، ص 2009/2010، الأوسطماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الشرق  مذكرة

  .10ص ، المرجع السابقعبد الرحمن خلفي،  -/3
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  ."على سبیل الحصر لإثبات مدى قیام المسؤولیة الجنائیة في حق المشكو في حقھ

دعوى   و یضیف أیضا بأنھا تعني زوال القید الذي كان یحد سلطة النیابة العامة في تحریك ال

ت سبب إلحاق  ي كان ة الت ة الفاعل عن الجریم ي متابع ھ ف دي الشاكي رغبت العمومیة وأن یب

  .)1(الضرر بھ

الشكوى كمصطلح قانوني لم تتصدى غالبیة  نأومن خلال ھذه التعریفات نرى وعلیھ   

وانین  راءاتق ة  الإج ذه المھم ة ھ ة، تارك طلحات القانونی ن المص ره م ھ كغی ة لتعریف الجزائی

  .ھاتعریف إلىللشراح مما حدا بكثیر من فقھاء 

ع   م یض راه ل ري ن رع الجزائ ام المش ا أم و وقفن كوى   فل انوني للش وم ق ر مفھ و الآخ ھ

د ك ھایمكن الاعتماد علیھ لتعریفھا، إلا انھ ذكر ة  فق ة المختلف ي النصوص القانونی مصطلح ف

الجزائیة المتعلقة بالادعاء المدني  الإجراءاتمن قانون  72جاء ذكر الشكوى في نص المادة 

ات  164مصطلح الشكوى في نص المادة  استعملأمام قاضي التحقیق، كما  انون العقوب من ق

  .)2(تموین الجیش الوطني الشعبي لقة بجنایات و جنح متعھديالمتع

  أھمیة الشكــوى  : الفرع الثاني

ي جرائم میة الشكوى من كونھا  ھتنبع أ ة ف ة الجزائی دعوى العمومی ك ال شرطا لتحری

ا  معینة فھي وسیلة یمكن التوسع في اشتراطھا في د من تجریمھ ي یقص ر من الجرائم الت كثی

الحمایة الشخصیة، و كذلك كون الشكوى قید یرد على حریة النیابة العامة في تحریك دعوى 

ى  ي التضییق عل ادة ف ھ زی ب علی الحق العام، مما یعني ان أي اتساع في نطاق الشكوى تترت

إن حریة النیابة العامة في تحریك الدعوى، و زیادة تقیید سلطاتھ ا في ذلك، وفي ذات الوقت ف

ھ  ب علی ة  یترت ة الخاصة بالشكوى الجزائی ام القانونی ي  اتساعأي تضییق في تطبیق الأحك ف

  .)3(تحریك دعوى الحق العام

  
   2005 الجزائر، دار ھومة للطباعة و النشر،  ـ التحري و التحقیق ـ الجزائیة الجزائري  الإجراءاتعبد الله أوھایبیة، شرح قانون  -/1

  .96ص  

  . 121، ص 2009، الجزائر، للطباعة و النشر  دار ھومة علي شملال ، السلطة التقدیریة للنیابة العامة ـ دراسة مقارنة ـ  -/2

  .32ص  ،شاھر محمد علي المطیري، مرجع سابق -/3
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دعوى  ك ال ي تحری ة ف ة العام ة النیاب ى حری رد عل د ی كوى كقی ة الش ى أھمی ا تتجل كم

  : فــيالعمومیة 

ددة  الإجراءاتالمجني علیھ أقدر على تقدیر ملائمة اتخاذ  إن - من عدمھا في جرائم مح

ا  ك راجع د یكون ذل على سبیل الحصر و ذلك لكونھا تمس مباشرة بحقوقھ الخاصة وق

  ولـالأصرقة بین ـال في السـة كما ھو الحـالمعینة ـارات العائلیـالى الحفاظ على الاعتب

 .)1(و الزنا الأزواج، و بین و الفروع

رفھ و  - ى ش داء عل ك بالاعت ذي انتھ ھ ال ي علی عور المجن ة ش ارهحمای ي  اعتب ة ف خاص

ذ إجراءات المتابعةجریمة القذف و السب و الشتم، فیخشى المش م تتخ ھ ل ا رع ان ، و م

دیر یفید ذلك من إعادة تردید عبارات  ھ تق رك ل القذف و السب ما یزید من إیلامھ ، فیت

  .ملائمتھامدى 

ض الجرائم  إن - ي بع ھ ف ع إذ ان وق ضرر المجتم ھ یف الضرر الذي یصیب المجني علی

ده  ھ وح ي علی ى إرادة المجن ا عل اریكون تحریكھا موقوف ود  باعتب ذي یع أن الضرر ال

ا دون الرجوع  ام بتحریكھ و ق ع ل ى المجتم ود عل ذي یع علیھ أكبر بكثیر من الضرر ال

 .)2(إلیـھ

ذه من جھة أخرى و تحق - یقا للعدالة الجزائیة في بعض الحالات قرر المشرع أنھ لابد لھ

اب   ق العق م من تطبی ره أھ ي نظ ا ف ارات خاصة فاحترامھ ام اعتب ي أم ة أن تنحن العدال

ا، إذ  رائم الزن ي ج و ف ا ھ ارات كم ذه الاعتب ن ھ ھ نأوم ي علی ل المجن ا یفض را م  كثی

ا ع ي إثارتھ ا ف ون راغب ة و لا یك وع الجریم ل وق اءلاتحم ام القض ة أم رم نی ، لأن الج

 .)3(الأسرو مھددا بتصدع  بالأخلاقیكون ماسا 

ة         وفي ھذه الحالة یرى المشرع أن في مصلحة المجني علیھ الأسریة ترك تقدیر ملائم

  ، وذلك ھـھ على شكوى منــة بحقوقــرائم الماسـة عن الجــوى الجزائیــتحریك الدع

  
  .74، ص 2009قانون الإجراءات الجزائیة، الجزء الأول، دار النھضة العربیة، القاھرة،  أشرف شمس الدین، شرح -/1

  .54ص  ،2012 جي خلفي، الحق في الشكوى كقید على المتابعة الجزائیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،اعبد الرحمن الدر -/2

  .22سابق، ص  مرجعرباح محمد رباح رجب،  -/3
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   رةـالأسة ـر یعلي مصلحـ، و من ثمَّ فالمشرع و كما سبق الذكالأسرةفردا في ھذه ھ ـبصفت

ك  ي تحری ة ف ة العام لطة النیاب ى س ة عل ذه الحال ي ھ ة ف روابط الاجتماعی ى ال    و یحافظ عل

  .)1(الدعوى الجزائیة 

روابط  ى ال اظ عل  الأسریةومنھ نخلص إلى أن أھمیة الشكوى تنصب مجملھا في الحف

دم تفكك كھا و ع ي لاھو تماس ة ك لحة العام ى المص ة عل لحة الفردی دیم المص دث  ا و تق یح

اب إلا  الأسرةكیان ھدم  إلىالتشھیر و الفضیحة اللذان یؤدیان  م یشرع العق و العائلة و التي ل

  .للمحافظة علیھما

   خصائص الشكوى: الفرع الثالث

د وضعھا المشرع قانونیة وسیلة الشكوى إن ة المضرور بی ر للمطالب التعویض لجب  ب

ا  الأضرار د من تجریمھ ي یقص كما توسع ـ المشرع ـ في اشتراطھا في كثیر من الجرائم الت

ة الشخصیة،  ة الحمای دعوى العمومی ي  مباشرة ال ة و رغم اختصاصھا ف ة العام إلا أن النیاب

دعوى  ك ال ي تحری ا ف اجزا أمامھ ع ح رع تق ھا المش ي فرض ود الت ر أن القی ا غی دون غیرھ

  . العمومیة و سنتناول في ھذا الفرع  بعض الخصائص التي تمیز بھا قید الشكوى

   تعلقھا بالنظام العام: أولا

ن   ر الشكوى م ود تعتب ام و  قی ا بالنظام الع ق أحكامھ ة و تتعل دعوى العمومی ك ال تحری

دم  یترتب على مخالفتھا بطلان الإجراء المخالف بطلانا مطلقا، و على المحكمة أن تقضي بع

اء نفسھـقبول الدعوى العمومی ة من مراحـا، كمـة من تلق ي أي مرحل ا ف دفع بھ ل ـا یجوز ال

من الإجراءات الجنائیة ضد امة لا تستطیع اتخاذ أي إجراء وى و ھذا یعني أن النیابة العـالدع

ام أيٍّ من  ة أحك ة العام ت النیاب المتھم قبل رفع القید الوارد علي سلطتھا و إذا حصلت و خالف

  .)2(ھذه القیود تكون إجراءاتھا باطلة بطلانا مطلقا لتعلقھا بالنظام العام

  ورودھا على سبیل الحصر : ثانیا

  على سبیل الحصر فلا یجوز القیاس علیھا أو التوسع في  تفسیرھا  الشكوى قد وردت

  
  . 22، ص مرجع سابقرباح محمد رباح رجب،  -/1

  .19مرجع نفسھ، ص  -/2
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دیم  انون بضرورة تق ي خصصھا الق أيٍّ و قصرھا على أضیق نطاق بالنسبة إلى الجریمة الت

  .)1(منھا أو بالنسبة إلى الشخص المتھم

   الشكوى ذات نطاق محددتعتبر : ثالثا

    الشكوى بالواقعة نفسھا التي قدمت بشأنھا و لا تنسحب على الوقائع السابقة أو إذ تتقید    

  .)2(اللاحقة لھا التي لم یتعرض لھا المجني علیھ بشأنھا و لا تنسحب إلى الوقائع المرتبطة بھا

  یجب أن تكون الشكوى باتة و غیر معلقة على شرط : رابعا

ى  و ذلك ة عل دمت معلق حتى تنتج أثرھا القانوني و أن تكون موجھة لمتھم معین فإن ق

  .)3(شرط كانت عدیمة الأثر

  التمییز بین الشكوى و القیود الإجرائیة الأخرى   :المطلب الثاني 
اء  د فقھ كوى، یع ن الش ل م ائي أن ك انون الجن ى  ، الإذنو الق رد عل ودا ت ب قی و الطل

ة  دعوى العمومی ك ال ي تحری ة ف ة العام ة النیاب ك حری ة تحری ة العام وز للنیاب ث لا یج بحی

ة  دعوى الجزائی كوى و  إلاال دمت الش ب  الإذنإذا ق ك إذاو الطل انون ذل ب الق را تطل ، و نظ

ذ ع ھ ود  هلكون الشكوى تتشابھ م ب و أن نمالقی ذا المطل ین من خلال ھ ا أن نب ا أردن ز بینھ ی

ود  اقي القی ین  ب ةوب رى الإجرائی ب  الأخ ذا المطل یم ھ ذلك تقس ا ب ىو ارتأین روع إل لاث ف   ث

تمییز بین  إلى، أما الفرع الثاني فخصصناه الإذنتمییز الشكوى عن  الأولسنتناول في الفرع 

  .أما التمییز بین الشكوى و البلاغ فأدرجناه في المطلب الثالث ،الشكوى والطلب

    الإذنتمییز الشكوى عن :  الأولالفرع 
ت  د تم ارةلق ث  الإش ذا البح لال ھ ن خ ابقا م ىس ین ان  إل كوى تب ات للش دة تعریف ع

 القانوني المتمثل في رفع القید الوارد  الأثر إحداث إلىالتي تتجھ  الإرادةجوھرھا یكمن في 

ع  ق م ذلك تتف دعوى، فھي ب ك ال ي تحری ة ف ة العام ة النیاب ى حری ا  في الإذنعل أن كلا منھم

  لتحریك الدعوى ، ولكن یختلف كل منھما عن الآخر في بعض الأمور كما  إجرائیایعتبر قیدا 
  

  20رباح محمد رباح رجب، مرجع سابق، ص  -/1

  .33شاھر محمد علي المطیري، مرجع سابق، ص  -/2

  .20رباح محمد رباح رجب، مرجع سابق، ص  -/ -/3
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د أنھ م بع د أولا ث ذا القی ى ھ اء نظرة عل  قد یقع أحیانا الخلط بینھما لذا كان من الضروري إلق

  .من خلال ھذا الفرع إلیھتوضیح الفرق بینھ و بین الشكوى، وھذا ما سنتطرق ذلك 

   الإذنتعریف : أولا

ھ ى أن ة عل د الله أوھایبی ھ عب ا " :یعرف ددة قانون ة مح ة، صادرة عن ھیئ رخصة مكتوب

ة شخص ینتمي  الأمرتتضمن الموافقة أو  ي مواجھ ة ف اباتخاذ إجراءات المتابع ع  إلیھ و یتمت

  .)1("بحصانة قانونیة بوجھ عام

ھ ى أن بعض عل رى ال ة  إجراء: "و ی ھ من السلطة العام ول علی انون الحص أوجب الق

على تحریك الدعوى العمومیة و  اعتراضھاقتھا و عدم على موافالمختصة التي تعبر بموجبھ 

  .)2("جریمة معینة لارتكابضد موظف معین ھو شخص المتھم نظرا  الإجراءاتاتخاذ 

ھ  ا بأن دعوى : "ویعرف أیض ك ال ة یسمح بتحری ة عام ن ھیئ در ع ي یص ل إجرائ عم

ة  إلى، أو بإحالتھ إلیھاالعمومیة ضد متھم منتمي  ي جریم االنیابة العامة للتحقیق معھ ف  أرتكبھ

  .)3("في أثناء تأدیة وظیفتھ الرسمیة أو بسببھا

 الإجراءاتالموافقة على طلب تتقدم بھ سلطة التحقیق لمباشرة : "و عرفھ آخرون بأنھ

  .)4("الجزائیة ضد فرد تابع لجھة معینة علق القانون مباشرتھا على موافقتھا

  ذنالإ شتراطاالحكمة من : ثانیا

قیام طوائف على إذن تتمثل في ضمان الحكمة من تعلیق تحریك الدعوى العمومیة  إن

ة  خاصمعین ن  كالأش ایتھم م مان حم ك لض انة، و ذل ون بالحص ذین یتمتع اذال راءات  اتخ إج

ة  الأعمالكیدیة ضدھم، و ھذا لتوفیر لھم قدرا من الحریة و الھدوء في ممارسة  یھمالموكل  إل

   .بھا، كما ھو الحال بالنسبة لأعضاء كل من السلطة التشریعیة و السلطة التنفیذیةالقیام 

  
  .116، ص عبد الله أوھایبیة، مرجع سابق -/1

  .133، ص 1988القاھرة  ،، دار الفكر العربيالجنائیة في التشریع المصري الإجراءاتمأمون محمد سلامة،  -/2

  .29رجب، مرجع سابق، ص  رباح محمد رباح -/3

   .68، ص 1982، الإسكندریة، منشأة المعارف الجزائیة الإجراءات، أصول حسن صادق المرصفاوي -/4
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عضو لا یجوز الشروع في متابعة أي نائب أو : ")1(وقد نظم المشرع الجزائري بقولھ

ةبمجل ة أو جنح بب جریم ة بس ب س الأم إذن حس ھ، أو ب ریح من ازل ص ة، ألا بتن ن الحال  م

وطني  عبي ال س الش س  أوالمجل ب مجل ةمكت ذي الأم ة  ال ھ بأغلبی انة عن ع الحص رر رف یق

ة : " كما جاء أیضا في قولھ. )2("أعضائھ س الأم واب أو أعضاء مجل د الن بس أح ة تل ي حال  ف

وطني  س  أوبجنحة أو جنایة یمكن توقیفھ، و یخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي ال ب مجل مكت

  . حسب الحالة فورا  الأمة

و  ب أو عض راح النائ لاق س ة و إط اف المتابع ب إیق ر أن یطل ب المخط ن للمكت یمك

  .)3("أعلاه 110على أن یعمل فیما بعد بأحكام المادة  الأمةمجلس 

من أجل وقایتھم من التعسف جاءت  الإذنأما بالنسبة للقضاة فإن الغایة أو الحكمة من 

ى ق ة  الإجراءاتاعتھم و لكي لا تكون نو التأثیر عل د القضاة أو طریق ة سبیلا لتھدی الجزائی

ھ  غیران  .)4(لضغط سلطات التحقیق على إرادتھم ي مادت ري ف ات الجزائ انون العقوب  111ق

ھ ی ى أن ھر "نص عل لاث أش دة ث الحبس لم ب ب ىیعاق ابط  إل اض أو ض ل ق نوات ك لاث س ث

در ات أو یص ري متابع ائیة  یج رطة القض انة  بالش ع بالحص خص متمت د ش ائیا ض را قض أم

ھ  ع الحصانة عن ى رف ك عل ل ذل القضائیة في غیر حالات التلبس بالجریمة دون أن یحصل قب

  .)5("القانونیة للأوضاعوفقا 

   الإذنالتمییز بین الشكوى و : ثالثا

  : بھاشتأوجھ ال -/1

  :في النقاط التالیة الإذنتتفق الشكوى مع 
  
  

ري  -/1 ي و الجزائ انون الیمن ي الق ة ف دعوى العمومی ك ال ود تحری ن قی د م ھ كقی ي علی كوى المجن دي، ش عید المجی د س ادر قائ عبد الق

  . 33، ص 2013/2014أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

  .1996من الدستور الجزائري  110المادة  -/2

  .1996ر الجزائر من دستو 111المادة  -/3

  .153، ص 1998الجنائیة، الطبعة الثالثة، دار النھضة العربیة،  الإجراءاتد نجیب حسني، شرح قانون ومحم -/4

دد  2016یونیو سنة  19: المؤرخ في 02-16القانون رقم  -/5 میة ع ي  37و المتضمن قانون العقوبات، الجریدة الرس  22المؤرخة ف

  .59، ص 2016یونیو سنة 
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د لكل من الشكوى و  إذ :حیث المصدرمن  - در الوحی و المص انون ھ د الق نظرا  الإذنیع

اد  إجراءاتلكونھم  ى سبیل الحصر و لا یجوز الاجتھ استثنائیة فھذه الحالات واردة عل

 .)1(فیھا 

ع  الإذنفكل من الشكوى و  :من حیث ارتباطھا بالنظام العام - ام و یمن رتبط بالنظام الع م

ول  المتابعة الجزائیة دم قب یحكم بع بدونھما و إذا وصلت الدعوى أمام قاضي الموضوع ف

ع  ا أن جمی ا، كم دعوى لتخلفھ راءاتال ة و  الإج د باطل ع القی ابقة لرف م  إلاالس ان الحك ك

 .)2( مشوبا بالقصور في التسبیب

ر :الإجرائیةمن حیث الطبیعة  - ا كل یعتب ا  استثنائيإجراء  منھم دا  باعتبارھم اقی  إجرائی

ة  دعوى الجزائی ك ال ي تحری لطاتھا ف ة س ي ممارس ة ف ة العام ة النیاب ى حری رد عل ی

 .)3(مباشرتھاو

، الإذنلھیئة في لو  ،في الشكوى علیھ تقرر كلاھما لمصلحة المجني :من حیث المصلحة -

ة،  رائم معین ي ج رد ف لحة الف ررت لمص كوى تق رع أن فالش در المش ى ق لحتھ أول مص

روابط متعددة  لاعتباراتمة بالرعایة من المصلحة العا ى ال ، الأسریةأھمھا المحافظة عل

ا  باعتبارھاتقرر لمصلحة الھیئة التي یتبعھا المتھم  الإذنو كذلك  ا یمجنیا علیھ وم مقامھ ق

ة الأمةالشعبي الوطني أو مجلس  بتقدیمھ كالمجلسفي جھة  دفاع بحسب الحال  و وزیر ال

دعوى،  ع ال ة رف دیر ملائم ي تق ة ـ تكمن ف ھ و الھیئ ىو لأن مصلحتھما ـ المجني علی  أول

 .)4( بالرعایة

  : أوجھ الاختلاف -/2

در - ة المص ث جھ ن : من حی كوى ع ف الش ا  الإذنتختل ل منھم در ك ي یص ة الت ي الجھ ف

ا فتصدر من المجني علیھ، أما الإذن من ھیئة أو سلطة عامة ینتميفبالنسبة للشكوى   إلیھ

 .)5(المتھم

  

  .314، ص 2007الجنائیة المصري، دار النھضة العربیة، القاھرة،  الإجراءاتأسامة عبد الله قاید، الوسیط في شرح قانون  -/1

  . 29مد رباح رجب، مرجع سابق ، صرباح مح -/2

  .35شاھیر محمد عي المطیري، مرجع سابق، ص  -/3

  .35مرجع سابق، ص عبد القادر قائد سعید المجیدي،  -/4

  .488، ص 2005، الإسكندریةالطبعة السابعة، دار الجامعة الجدیدة،  الاجراءات الجنائیة،محمد زكي أبو عامر،  -/5
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ھ : الإجراءمن حیث طبیعة  - ي علی ھ المجن ذ فی ھ یتخ ي علی ھ المجن ذ فی ر الشكوى یتخ تعتب

دم  اده ع لبي مف ر إجراء س ھ یعتب ا الإذن فإن ة بنفسھ، أم دعوى العمومی ك ال ادرة تحری مب

ده   إلیھاممانعة الجھة أو السلطة التي ینتمي  ك المتھم في مباشرة الإجراءات ض و تحری

  .)1(الدعوى الجزائیة في مواجھتھ

ة أو : حیث الشكل من - فھیةالشكوى یمكن أن تكون كتابی ا الإذن فیشترط أن یكون ش ، أم

 .)2(مكتوبا لأن طبیعتھ تقتضي ذلك فھو یصدر عن ھیئة أو موظف

ة، : من حیث التنازل - دعوى العمومی ھ ال ث الشكوى تقتضي ب إن التنازل الصادر من حی

 .على عكس الإذن الذي لا یجوز العدول عنھ بعد مباشرتھ

ة : من حیث وحدة الجریمة - ي الجریم دد المتھمون ف فالإذن مرتبط بشخص المتھم فإذا تع

دھم دون  د أح در الإذن ض رینو ص لا یمت الآخ ره ـ، ف ىد أث س  إل ى عك ره عل غی

 .)3(الشكوى

ة ھي مصلحة خاصة لتحریك الدعوى  العلة من وجود الشكوى: من حیث العلة - العمومی

ھ ب وجود . تتمثل باعتبارات للمصالح الأسریة و مصلحة المجني علی ة من تطل ا الغای أم

وظفین أي أن الإذن  ن الم ة م ة معین ة لطائف وع من الحمای دیر ن ى تق ة إل و الحاج الإذن ھ

 .تقرر لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة

ي الشكوى بالت: من حیث السقوط - ازلینقضي الحق ف ي  ن اة المجن دة أو وف أو مضي الم

ك لأن الشكوى  ازل وذل علیھ قبل تقدیمھا، أما الإذن فلا ینقضي الحق فیھ بالوفاة ولا بالتن

لطة و  رتبط بالس و م ا الإذن فھ ق، بینم احب الح اة ص ي بوف ي ینقض ابع شخص ذات ط

 .)4(صلاحیاتھا ولو تغیر شخص رجل السلطة

  ھو الذي یستلزمھ  الأخیرایجابي و آخر سلبي وھذا  إذننوعان، الإذن  أن إلى الإشارةوتجدر 

  
  .30، ص رباح محمد رباح رجب، مرجع سابق -/1

ع  النشر و، دار الأولى، الشكوى كقید عام على حریة النیابة العامة في تحریك الدعوى الجنائیة،الطبعة أحمد أحمد أبو سعد -/2 التوزی

  .20، ص2005القاھرة، 

  .20نفسھ، ص مرجع  -/3

  .31رباح محمد رباح رجب، مرجع سابق، ص  -/4
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  .)1(المشرع لاعتبارات تتعلق بشخص الجاني الذي ینتمي بحكم وظیفتھ الى جھة معینة

  تمییز الشكوى عن الطلب: الفرع الثاني

ي  إلى إضافة دھاالجرائم الت ي  قی ة ف ة العام ق سلطة النیاب ام بتعلی المشرع بالشكوى ق

ھ سلطة  دم ب ب تتق ى طل ة عل دعوى العمومی ك ال ي  أوتحری دوان ف ا الع ع علیھ ة وق ة عام ھیئ

ب  إلىجرائم محددة، وھذا ما سنتناولھ في ھذا الفرع و سنتطرق  ین الشكوى و الطل التمییز ب

  .الوقوف عند التعریف بالطلب بشيء من التفصیل و لكي یتم التمییز وجب قبل ذلك

  تعریف الطلب : أولا

ا  ي قوانینھ ھ ف النص علی ت ب ا اكتف ة و إنم ھ لم تضع التشریعات المقارن ا فعل ك م و ذل

ا استعمل  المشرع الجزائري إذ لم یأتي بتعریف، بل لم یتعرض أصلا لمصطلح الطلب و إنم

ھ لمصطلح   بالطلبمصطلح الشكوى بدلا من الطلب عند تناولھ للجرائم المقیدة  ل إغفال و لع

  . )2(الطلب یكون قد وقع سھوا منھ

ب  إلىولتعریف الطلب ینبغي الرجوع  دد عرف الطل التعاریف الفقھیة و في ھذا الص

  جھة محددة في القانون عن إرادتھا في تحریك الدعوى العمومیة  تھإجراء تعبر بواسط:"بأنھ

  .)3("لرفع الدعوى فیھا تقدیم طلبالقانون التي اشترط  مو رفعھا في الجرائ

تعلیق تحریك الدعوى العمومیة على إرادة السلطة أو الجھة التي : "ویعرف أیضا بأنھ  

القانون معنیة أكثر من غیرھا بوقوع ھذه  اعتبرھاوقعت الجریمة إضرارا بمصالحھا أو التي 

  . )4("الجریمة

ا   ھ أیض ي تعریف ھ وجاء ف ھ "  :أن وب تقدم لاغ مكت دىب ة  إح لطات الدول ىس ة  إل النیاب

  في طائفة من الجرائم یقع العدوان فیھا على مصلحة  ةالجنائیالعامة لكي تباشر الدعوى 

  
  .133، ص مأمون محمد سلامة، مرجع سابق -/1

  .416محمد زكي أبو عامر، مرجع سابق، ص  -/2

اداتوفق أحدث التعدیلات التشریعیة و  الجنائیة الإجراءاتحاتم حسن بكار، أصول  -/3 ارف  الاجتھ أة المع ائیة، منش ة و القض الفقھی

  .99، ص2007الإسكندریة، 

  .384، ص 2008سلیمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجنائیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة،  -/4
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انون  د الق رى عھ لحة أخ ى مص ب أو عل دمت الطل ي ق لطة الت ص الس لطة تخ ك الس ى تل ال

  . )1("برعایتھا

ى  وجاء في تعریف للدكتور عبد الله أوھایبیة ب ھو أنعل ھ : "الطل وب یقدم لاغ مكت ب

ة لكي  ة العام وطني للنیاب دفاع ال ة ال ثلا لھیئ دفاع مم ثلا كوزیر ال موظف یمثل ھیئة معینة، م

انون لتح ترط الق رائم یش ة أو ج ب جریم خص أرتك د ش ة ض دعوى العمومی رك ال ك تح ری

  .)2("الدعوى بشأنھا تقدیم طلب منھ

ى و الطلب كالشكوى في التشریع الجزائري یوجھ ضد متھم معلوم و یكون    منصبا عل

ب  دم الطل ة، و یق دعوى التأدیبی ة أو ال ائلة الإداری ا، كالمس ة دون غیرھ دعوى العمومی ال

ة ال إحدى إلىكالشكوى  ة كالنیاب دعوى العمومی د الجھات المختصة بتحریك ال ة أو بالتمھی عام

ائیة رطة القض ابط الش ذلك كض و ،)3(ل اذ  فھ ي اتخ ة ف لطة العام ن إرادة الس ر ع د التعبی یفی

  . )4(الإجراءات الناشئة عن جریمة یرجع تقدیرھا الى ھذه السلطة التي تختص بالسھر تنفیذھا

اریف ذه التع ا نستخلصھ من ھ ة الخاصة لجرائم  وعلیھ فإن جل م و الطبیع السابقة ھ

  .)5(الطلب، فھي تمس بصفة مباشرة أو غیر مباشرة بمجموعة من المصالح الحیویة للدولة

  الطلب أحكام: ثانیا

  : للطلب أحكام منھا  

ینبغي أن یقدم الطلب من الجھة المحددة قانونا، و الواردة على سبیل الحصر، ولا یصح  -

ددا أن یفوض غیره تفویضا عاما  انون شخصا مح ذه الاختصاصات و إذا عین الق ي ھ ف

 .فلا یصح أن یقدم الطلب من رئیسھ، أو المرؤوسین تحت إشرافھ
  

  .77ص  ،1999، الإسكندریةعوض، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائیة، منشأة المعارف،  عوض محمد -/1
  .112عبد الله أوھایبیة، مرجع سابق، ص  -/2

ریع ال -/3 ي التش ة ف ادئ الإجراءات الجزائی لقاني، مب وقي الش د ش ة الاحم ري، الجزء الأول، الطبع ات جزائ وان المطبوع ة، دی رابع

  .51، ص 2005، ، الجزائرالجامعیة

  .38عبد القادر قائد سعید المجیدي، مرجع سابق، ص  -/4

ريشملال، علي  -/5 ة الجزائ انون الإجراءات الجزائی ي ق تحدث ف اب الأول  ،المس ام ـالكت تدلال و الاتھ ر  ـ  الاس ة، الجزائ دار ھوم

  .132ص  ،2016
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ة   - داره، كتاب ىیجب أن یقدم الطلب من المختص بإص ك بوصفھا  إل ة، و ذل ة العام النیاب

دم  ىالجھة المختصة التي تملك الدعوى الجزائیة و مباشرتھا، فلا یصح أن یق  الجھات إل

ضابط الشرطة القضائیة، فتكون  إلىأو الرئاسیة التي یتبعھا المتھم، و إذا قدمت الإداریة 

 .مقبولة في ھذه الحالة، إذا مآلھا الى النیابة العامة

ة  - ن إقام ا ع ي رغبتھ ھ ف ي قدمت ة الت ى إرادة الجھ وح عل را بوض ب معب ون الطل أن یك

 الدعوى العمومیة ضد المتھم 

تھم  - ان الم و ك اره ول تج أث ب ین ب، فالطل ي الطل ا ف تھم معروف ون الم ترط أن یك لا یش

ائع المنسوبة  ىمجھولا، ولا یشترط أن تكون الوق انوني، اذ  إل ة للوصف الق تم مطابق الم

 .المتھم إلىكانت كافیة الدلالة على وجود عناصر الجریمة التي نسبت 

دد، إذ - اد مح ي میع ب ف دم الطل زم أن یق دعوى  لا یل ي ال م تنقض ب إذا ل ول الطل ح قب یص

)1(.العمومیة بالتقادم
 

  التمییز بین الشكوى و الطلب: ثالثا

ب -/1   كوى و الطل ین الش ابھ ب ھ التش ف  أوج لال التعری ن خ كوى و بم ن الش ل م ك

  : یمكن لنا معرفة أوجھ التشابھ  بینھما و التي تتمثل في الأتيالطلب 

در - ث المص ن حی ونھم  :م را لك ب نظ كوى و الطل د للش در الوحی و المص انون ھ د الق یع

 .)2(فھذه الحالات واردة على سبیل الحصر ولا یجوز الاجتھاد فیھا استثناء

ذه : من حیث الطبیعة الإجرائیة - یعتبر كل منھما إجراء استثنائي یرد على النیابة فتكون ھ

قبل تقدیم كل من الشكوى و الطلب مغلولة الید عن تحریك الدعوى العمومیة أو   الأخیرة

ك  ك ذل ن یمل كوى مم ب أو الش دیم الطل تم تق ى ی ق، حت راءات التحقی ن إج اذ أي م اتخ

 .)3(قانون
  

  
  .39عبد القادر قائد سعید المجیدي، مرجع سابق، ص -/1

  .132مرجع سابق، ص علي شملال،  -/2

 .36شاھر محمد علي المطیري، مرجع سابق، ص  -/3
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قدمت الشكوى أو الطلب ضد أحد المتھمین في واقعة : من حیث وحدة الواقعة الإجرامیة -

 .حركت الدعوى الجزائیة تجاھھم جمیعامعینة، 

ازل - ث التن ن حی ا : م ون علیھ ة تك ي أي حال ب ف كوى أو الطل ن الش ازل ع وز التن یج

حالة تعدد الجرائم التي یتطلب لتحریكھا شكوى أو طلب، إذا  الإجراءات و الدعوى، وفي

ة  قدم التنازل عن إحدى ھذه الجرائم فإنھ لا یمنع من تقدیم شكوى أو طلب أخر عن واقع

 .)1(أخرى ارتكبھا المتھم

ة - ث العل ن حی دیم  :م وب تق ن وج ا م ة ذاتھ ي العل كوى ھ دیم الش وب تق ن وج ة م إن العل

ب لحة الالطل ي أن المص ام ، وھ اءل أم دعوى تتض ك ال ن تحری ع م ا المجتم ي یجنیھ ت

 .المصلحة التي تتحقق لإحدى الجھات أو السلطات من وراء عدم تحریكھا

ي فإن كل من ال: من حیث المضمون - ة ف ة معین ر عن إرادة جھ شكوى و الطلب ھما تعبی

ة دعوى الجزائی ام ـ ال ق الع ك دعوى الح د  تحری ع القی ة و رف د النیاب لاق ی ا ـ و إط عنھ

 .)2(لتحریك الدعوى العمومیة
 

  :بین الشكوى و الطلب الاختلافأوجھ  -/2
  

فإن الشكوى تقررت ـ في الأصل ـ حمایة للمجني علیھ مما : من حیث المصلحة المحمیة -

ذا  ي ھ ھ ف دم رغبت م ع ة رغ دعوى العمومی ك ال ة بتحری ة العام ام النیاب ن قی ھ م د ینال ق

و سمعتھ، و تفكیك للعلاقة الأسریة، في  باعتبارهالتحریك، ومما یترتب على ذلك مساس 

حمایة أجھزة الدولة التي  إلىھدف ، فھو ی)3(حین أن الطلب تقرر لحمایة المصلحة العامة

 .وقعت علیھا الجریمة

دم  :من حیث جھة إصدار كل منھما - ك التق ي تمل تختلف الشكوى عن الطلب في الجھة الت

ھ  ل ل ا أوك ردا عادی اره ف ھ الخاص باعتب ھ أو وكیل ي علی در من المجن ھ، فالشكوى تص ب

إنھ لا یصدر إلا عن السلطة المشرع صلاحیة تقدیم الشكوى أو عدم تقدیمھا، أما الطلب ف

 .العامة
  

  
  

  .25شاھر محمد علي المطیري، مرجع سابق، ص  -/1

   .41 عبد القادر قائد سعید المجیدي، مرجع سابق، ص -/2
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  لا یشترط في الشكوى شكل خاص، إذ یصح أن تقدم كتابــة أو شفاھة: من حیث الشكل -

ى اص إل ل خ ن وكی دیمھا م وز تق ة و یج لطة المختص ى الس ا ال و رجعن ب فل ا الطل ، أم

ل  دل، فھ ار الج المشرع الجزائري نرى أنھ لم یشترط أن یكون الطلب مكتوبا، وھذا ما أث

   .)1(یفھم من ذلك أن یكون الطلب شفھیا

یرى علي شملال أنھ مادام الطلب صادرا من جھة أو سلطة عامة فإنھ یجب أن یكون    

ره  شفھیاطلب ، وما یبرر عدم جواز أن یكون ال)2(مكتوبا تج أث ة لا ین ھو أنھ في ھذه الحال

د  ة ق ة العام القانوني المقرر و إنما ھو مجرد تبلیغ عن وقوع الجریمة بالرغم من أن النیاب

 إلىبالنسبة  ھیاظل شفیالطلب في ھذه الحالة  أن إلالیغ محضرا بذلك، حررت اثر ھذا التب

اریخ  ى ت ب عل من قدمھ، أما الكتابة فصادرة عن شخص آخر لا صفة لھ ألا في تلقي الطل

ة  ي یجب أن مالصدوره وذلك للتحقق من صحة الإجراءات الجنائی ة الت ي الجریم ذة ف تخ

ان  ف بی اء أن تخل ض الفقھ رى بع دد ی تكون لاحقة في تاریخھا عن الطلب و في ھذا الص

بطلا ھ ال ذا التاریخ لا یترتب علی ل یضل ھ رن، ب ك،  الأخی ھ یجب  إلاصحیحا رغم ذل أن

ة د المنازع ة عن ة العام ى النیاب رة عل ى مباش ابق عل ب س ى أن الطل دلیل عل یم ال ، أن تق

  .)3(من مسائل الموضوع باعتبارھاو للمحكمة السلطة التقدیریة في ذلك  الإجراءات

ا - ل منھم ث سقوط ك یة الت: من حی وق الشخص ن الحق ر الشكوى م اة تعتب ي بوف ي تنقض

و  ھ، فھ ي تقدیم ام صاحب الحق ف اة الموظف الع المجني علیھ، أما الطلب فلا یسقط بوف

 . )4(متعلق بوظیفتھ ولیس بشخصھ

ة - ث الغای ن حی ارات : م ل باعتب ة تتمث لحة خاص ي مص كوى ھ دیم الش ن تق ة م إن الغای

ذا صیانة للمصالح الأسریة و مصلحة المجني علیھ في صیانة أسرتھ  ا، وك دم تفككھ و ع

ل  ي تتمث ة و الت لحة العام و المص ب ھ وب الطل ن وج ة م ا الغای اره، أم رفھ و اعتب ش

  باعتبارات 
  

  .112، ص 2015عبد الله أوھایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، دار ھومة، الجزائر، -/1

  .135علي شملال، مرجع سابق، ص  -/2

تیربوحجة نصیرة، سلط -/3 ذكرة ماجس ري، م انون الجزائ ي الق ة ف دعوى العمومی ك ال ي تحری ة ف ائي ة النیابة العام انون الجن ي الق   ف

  .76 ،75 ، ص2001/2002والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

  . 51أحمد شوقي الشلقاني، مرجع سابق، ص  -/4
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مالیة للدولة  سیاسیة و إداریة، و كذلك لاعتبارات عسكریة أو مصالح الدولة، أو مصالح  

  .)1(أو ھیئتھا العامة

  تمییز الشكوى عن البلاغ : الفرع الثالث

اط أخرى و سوف نتطرق الش ي نق ان ف ا یختلف كوى و البلاغ یشتركان في عدة نقاط، كم

  .التشابھ و أوجھ الاختلاف بینھ و بین الشكوى أوجھ إلىتعریف البلاغ، ثم  إلىأولا 

  تعریف البلاغ : أولا

ام و الآداب البلاغ ھو    إخطار أو إخبار من شخص عن حدوث فعل مخالف للنظام الع

دخل  دیم البلاغات أي العامة أو القانون و اللوائح یستوجب ت وم بتق السلطات المختصة، و یق

ة ع ة أو أي مؤسس وع الجریم اھد وق خص ش ة أو ش ار كتاب تم الإخب د ی ة، وق ة أو خاص مومی

  .)2(شفویا أو بكل وسائل الاتصال الأخرى

  التمییز بین الشكوى و البلاغ : ثانیا

  أوجھ التشابھ بین الشكوى و البلاغ -/1

  :  تجتمع الشكوى و البلاغ في مجموعة النقاط التالیة

دف - ث الھ ن حی ي: م بلاغ ف ع ال كوى م ق الش دفان  تتف ا یھ ىأن كلیھم لطات  إل لاغ الس إب

 . المختصة بوقوع جریمة

ا - ة المختصة بتلقیھم دم ك: من حیث الجھ ا یق ىلاھم ة  السلطات المختصة وھي إل النیاب

 العامة أو أحد ضباط الشرطة القضائیة 

 كلاھما یمكن تقدیمھ شفویة أو تحریریة ـ كتابة ـ  :من حیث الشكل -
 

  

   .27رجب، مرجع سابق، ص  رباح محمد رباح -/1

ر،  -/2 دیع، الجزائ ري، مؤسسة الب ي التشریع الجزائ ة ف  ، 2008سماتي الطیب، حمایة حقوق ضحیة الجریمة خلال الدعوى الجزائی

  .41ص 
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ھ  :من حیث الأثر - ة تقدیم ي حال ؤدي ف ىكلاھما ی ة  إل وجوب مباشرة الإجراءات الجنائی

 . )1(الاتھامالأولیة اللازمة لتسھیل إجراءات 

  بین الشكوى و البلاغ الاختلافأوجھ  -/2

  : تختلف الشكوى عن البلاغ من حیث النقاط التالیة

الشكوى تصدر من المجني علیھ إما بنفسھ أو بواسطة وكیل عنھ، و : من حیث المصدر -

یكون التوكیل لاحقا على الفعل، أما البلاغ فیصدر من أي شخص و غالبا ما یكون غیر 

 .المضرور

توطئا مع في البلاغ قد یعاقب الشخص الذي لم یبلغ عن الجریمة : من حیث العقاب -

  . المتھمین، أما الشكوى فصاحبھا لھ حریة الإرادة  في تقدیمھا أو لا و لا عقاب فیھا

فالشكوى حق خاص لصاحبھا فلھ حق المطالبة و لھ حق العفو و  :من حیث التنازل -

 .أما البلاغ فلیس من حق صاحبھ العفو أو التنازلالتنازل عما یخصھ فقط، 

ین بالذات لتحریك الدعوى العمومیة، فلا یعتد الشكوى لابد أن تكون ضد شخص مع -

ضد مجھول، أما البلاغ فیكون ضد شخص معلوم أو  بالشكوى التي یقدمھا المجني علیھ

 .)2(مجھول

  

  

  

  

  

  

  

  
  .19 حسب الله عبد الله، نطاق جرائم الشكوى في التشریع البحریني، مجلة الحقوق، جامعة البحرین، المجلد السابع، ص سعید -/1

تركي بن عبد العزیز بن غنیم، التبلیغ عن الجریمة في النظام السعودي، مذكرة ماجستیر في العدالة الجنائیة، كلیة الدراسات العلیا  -/2

  . 28، 27، ص 2006لوم الأمنیة، الریاض، جامعة نایف العربیة للع
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  القانوني للشكوى البنیان: المبحث الثاني

نرى من خلال التشریعات القانونیة أن نصوص الشكوى موزعة بین قانوني العقوبات   

الات  ات الح انون العقوب من ق ث یتض ة، حی راءات الجزائی انون الإج يو ق ذا  إل ا ھ رر فیھ تق

ك  ىالحق، بینما یستأثر قانون الإجراءات الجزائیة بالأحكام التي یخضع لھا، و قد ساھم ذل  إل

حد كبیر في طمس معالم ھذا الحق و تحدید طبیعتھ القانونیة، وما إذا كان نظاما موضوعیا أو 

د ث المب ق من حی ي إجرائیا أو خلیطا بینھما، حتى و إن كانت ھذه التشریعات تتف أ أن الحق ف

  .في تحریك الدعوى العمومیةالشكوى یعد قیدا على سلطة النیابة العامة 

ث    ذا المبح لال ھ ن خ ن وم یل ع ن التفص يء م نتكلم بش كوى س ة للش ة القانونی الطبیع

ب  إلیھاوسنحاول التطرق  ىو  الأولمن خلال المطل ب  إل شروط الشكوى من خلال المطل

   .الثاني

  الطبیعة القانونیة للشكوى : الأول المطلب

ة  ا ذات طبیع ال أنھ اك من ق ة للشكوى فھن ة القانونی اش حول الطبیع ثار الجدل و النق

ة  ذت بالطبیع ة أخ ة ثالث اك فئ ة، و ھن ة إجرائی ا ذات طبیع ال أنھ ن ق اك م وعیة، و ھن موض

بب  ر بس كال ظھ دل و الإش ذا الج كوى، وھ ة للش تلافالمختلط ریعا الاخ ین التش ي ب ت الت

انون  ي ق عتھا ف ي وض ریعات الت ین التش ات، و ب انون العقوب ي ق كوى ف رائم الش عت ج وض

اني  ا الث ذا الحق، بینم الإجراءات الجزائیة بحیث أن الأول یستأثر بالجرائم التي یتقرر فیھا ھ

  .یتناول الأحكام التي یخضع لھا، وھذا التوزیع ساھم في الخلط في تحدید طبیعة ھذا الحق

ك من وعل   ة للشكوى و ذل ة القانونی ب بتوضیح الطبیع ذا المطل یھ سنقوم من خلال ھ

اني  رع الث ا الف كوى، أم وعیة للش ة الموض ن الطبیع ا ع ي أولھ نتكلم ف روع، س لاث ف لال ث خ

ة  ة المختلط ن الطبیع ھ ع دثنا فی ث تح رع الثال كوى، و الف ة للش ة الإجرائی ناه للطبیع فخصص

   .للشكوى
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  لشكوى لعة الموضوعیة الطبی: الفرع الأول

ة أن  إلىذھب رأي من الفقھاء    ق بسلطة الدول حق الشكوى ذو طبیعة موضوعیة یتعل

ث  ي تستلزم الشكوى، حی ي الجرائم الت ھ ف ي علی في العقوبات التي لا تنشأ إلا بشكوى المجن

قھذه السلطة انقضاء إلىأو التنازل عنھ  استعمالھیؤدي عدم  ذا الفری دَّ ھ د ع ذا فق دة  ، ل القاع

ل  ي ك ة موضوعیة ف دة جزائی التي تعلق رفع الدعوى الجزائیة على شكوى المجني علیھ قاع

الأحوال موضعھا المناسب ھو قانون العقوبات لذلك فھي شرط من شروط العقاب یترتب عن 

عدم تقدیمھا أو التنازل عنھا عدم توقیع العقوبة، و للوقوف على طبیعة الشكوى سنتولى بحث 

  .)1(لعقابطبیعة ا

  طبیعة العقاب من الجریمة: أولا

رأي الأول   رأي :ال ذا ال ار ھ رى أنص ة ی ان الجریم ن أرك ن م اب رك ث  )2(أن العق حی

ف  اعتبار إلى" بتالیني"ب الفقیھ الایطالي ھذ النظر للتعری ان الأساسیة، و ب العقاب من الأرك

ا أو القانوني للجریمة  انون عقاب ھ الق رر ل ة یق در عن إرادة جنائی بأنھا فعل غیر مشروع یص

ة و  اب الجریم ذ لحظة ارتك التدبیرا احترازیا، یتضح لنا أن حق الدولة بالعقاب نشأ من  اكتم

رأي محل نظر ولا  ذا ال إن ھ ذلك ف ھ، ل أركانھا القانونیة و بتحقیق السلوك الإجرامي و نتیجت

ر إلیھي وجھ الذ )3(یصمد أمام النقد و أث ، ذلك أن العقاب لا یدخل في أركان الجریمة و إنما ھ

ھ لا یترتب علیھا ذلك أن ا، إضافة ل اب فنتیجة لوقوعھ ، فركن الجریمة شرط لوجوبھا أما العق

ركن الشيء یمیز  ا، ف د خلاف جوھري بینھم ھ یوج بین الركن و الصفة و یخلط بینھما مع أن

ة یدخل في صمیمھ و ماھیتھ و یتكو ان الجریم وافر أرك ة، و بت انوني للجریم ان الق ن منھ البنی

ا  ة و إنم ة للجریم ینشأ حق الدولة بمعاقبة فاعلھا  و بذلك لا یعد العقاب من العناصر التكوینی

  . ھو أثر مترتب علیھا

  
  .39شاھر محمد علي المطیري، مرجع سابق، ص  -/1

المصري، و الفقھ الفرنسي، و لمزید من التفصیل أنظر أحمد فتحي سرور، أصول قانون یوافق ھذا الرأي أیضا  بعض من الفقھ   -/2

  .14، ص 1970الإجراءات الجزائیة، الطبعة الثانیة، دار النھضة، القاھرة، 

ي خلطھ  إبراھیممن بین منتقدي ھذا الرأي حسنین  -/3 ل ف ة تتمث ى مغالطة منطقی وي عل رأي ینط ذا ال ین صالح عبید، إذ یرى أن ھ ب

نین  د أنظر حس ذا النق ي ھ یل ف ن التفص د م راھیمالنتیجة و السبب، وكذلك الخلط بین الركن و الصفة، و لمزی كوى  إب د، ش الح عبی ص

  . 51 ، ص49، 48، ص 1975دار النھضة، القاھرة، طبعة أولى، ) تاریخھا، طبیعتھا، أحكامھا(المجني علیھ 
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من أركان الجریمة حیث ذھب رأي آخر  إن العقاب شرط و لیس ركن: الرأي الثاني

ن  ا م ك اعتبارھ ى ذل ب عل ھ و یترت ة لقیام اب مفترض ار الشروط الموضوعیة للعق ى اعتب إل

ذا  ز ھ ا یمی ا، و م انوني لھ اء الق ي البن دخل ف م ت ة و إن ل العناصر الضروریة لوجود الجریم

  .)1(الشروط عن أركان الجریمة ھو عدم تطلب انصراف إرادة الجاني لھا

ة  ع عن الجریم لم یسلم ھذا الرأي كسابقھ من النقد لعدم صحتھ كون العقاب صفة تخل

إن  ذلك ف ة، ل ام الجریم ذ تم ق من اب یتحق ي العق ة ف ا لأن حق الدول ى ارتكابھ ب عل ر یترت وأث

صر الجریمة الأساسیة لعدم تعلقھا بالوجود السابق االشروط الموضوعیة للعقاب لیست من عن

ذین لھا، و لما كان  للجریمة ركنان أساسیان ھما الركن المادي و الركن المعنوي و انعكاس ھ

لوجود الجریمة شرط  لكنفھذا لا یعتبر شرط لوجود العقاب ، و  ،الركنین على سلوك الجاني

  .)2(و وجود الجریمة یستوجب العقاب

ز  اب تتمی ا أن شروط العق ة یتضح لن ن الجریم اب م د موضع العق د تحدی ھ و بع وعلی

    :مایلي ب

وي، و إستقلالھا )3(أنھا مستقلة تماما عن ركني الجریمة - ادي و المعن ا الم  سواء في ركنھ

ت ـ شروط  و كان ق بالنسبة لكل من السلوك و النتیجة ول و متحق ادي فھ ركن الم عن ال

ذ  د حینئ ھ، إذ تع ى إرادت ة عل ت النتیجة مترتب دة سلوك الجاني نفسھ أو كان اب ـ ولی العق

وي  ركن المعن عنصر في الركن المادي للجریمة ولیست شرط عقاب، و إستقلالھا عن ال

 .حتة لعدم إرتباطھا بالإرادةیتضح من صفتھا الموضوعیة الب

دث  - د تح ا ق أنھا شروط محتملة الوقوع، فقد تحدث غي وقت معاصر للجریمة نفسھا، كم

 .في وقت لاحق و تكون ذات أثر موقف للعقوبة فور تحققھا

  

  .66 ، مرجع سابق، صرباح محمد رباح رجب -/1

  .40شاھر محمد علي المطیري، مرجع سابق، ص  -/2

ان " روسانتو"الایطالي أمثال من الفقھ  -/3 ھ إذا ك ك أن من یعتقد أن شروط العقاب مستقلة تماما عن شروط الجریمة، و أساسھم في ذل

حق الدولة ینشأ بوقوع الجریمة، أي في تلك اللحظة، إلا أنھ یحدث في بعض الحالات أن یعلق الأثر العقابي للجریمة على تحقیق واقعة 

ة بحیث یترتب على تخلف تلك الواقعة  منذ البدایة و مع ذلك تكون فاعلیتھا القانونیة موقوفةلاحقة، فالجریمة تكون قائمة  عجز الجریم

  .على إنتاج أثرھا القانوني في إنزال العقوبة
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 . أنھا شروط تعمل على حمایة مصلحة مغایرة للمصلحة التي أھدرتھا الجریمة -

ر - ل الأث ى تعطی ل عل وعیة تعم ة موض روط ذات طبیع ا ش ى  أنھ ب عل ابي المترت العق

 .)1(الجریمة في حالة عدم تحقق شرط العقاب
 

  موضع الشكوى من شروط العقاب: ثانیا

و لیس ركنا لقیامھا و ذھب رأي من  العقوبةتوقیع إن الشكوى تعتبر شرط من شروط   

ق ) 2(الفقھ إلى إدراج الشكوى في نطاق شروط العقاب لذلك فھي ذات شروط موضوعیة تتعل

في العقاب كما سبق و أن بینا؛ و حجة ھذا الرأي تنبع من عدم تحقق شرط بصمیم حق الدولة 

العقاب عند عدم تقدیم الشكوى أو التنازل عنھا في الجرائم التي تشترط الشكوى لتحریكھا من 

ة قبل النیابة العامة،  ذي ینھي حق الدول ر ال ا، الأم مما یؤدي إلى عدم إنزال العقاب بمرتكبیھ

دخل ضمن شروط  ذلك فھي ت في العقاب مما یجعل أثر الشكوى ینصرف إلى العقوبة ذاتھا ل

  : ومنھ نتوصل إلى نتیجة كون الشكوى ذات طبیعة موضوعیة وھي. العقاب

 .في الجریمة و إنما ھو الأثر المترتب علیھا أن العقاب لیس ركنا -

ائع  - ي وق ا ھ ة، و إنم ات الجریم من مكون دخل ض اب لا ت وعیة للعق روط الموض أن الش

 .خارجة عنھا

یس  - اب و ل ى شروط العق أن شكوى المجني علیھ تنتھي في نظر أصحاب ھذه النظریة إل

  .)3(شروط تحریك الدعوى الجزائیة إلى

 ن أن أنصار ھذا المذھب ـ مذھب الطبیعة الموضوعیة للشكوى ـو خلاصة لما تقدم یتبی

دعوى  ك ال روط تحری ن ش یس م اب ول روط العق ن ش ھ م ي علی كوى المجن رون أن ش یعتب

  .العمومیة، و كذلك أن العقاب یعتبر صفة أو أثر یترتب على الجریمة ولیس ركنا من أركانھا

  
  

   .67رباح محمد رباح رجب، مرجع سابق، ص  -/1

  .16عبد الرحمن خلفي، مرجع سابق، ص  -/2

  ولتفصیل أكثـر أنظر حسنین إبراھیم صالح عبید، مرجـع سابق " نـباتی"و " يـمانشین"و " مساري"رأي، ـمن أنصار ھذا ال -/3

  .144ص 
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  لشكوى لالطبیعة الإجرائیة : الفرع الثاني

ق بشروط  یرى جانب من الفقھاء   ة تتعل أن حق الشكوى ذو طبیعة إجرائیة شكلیة بحت

دعوى  ك ال ا من تحری ة و تمنعھ تحریك الدعوى فھي عقبة إجرائیة تقف في وجھ النیابة العام

ا الشكوى  ي تتطلبھ الجزائیة مما یترتب على تحریكھا دون إرادة المجني علیھ في الجرائم الت

  . عدم قبول الشكوى و لیس براءة المتھم

دعوى فھي لا إذا فالتكییف الإجرائي    ك ال ي لصحة تحری للشكوى ھي مفترض إجرائ

ف  ة تق ة إجرائی ا عقب تعتبر من قبیل مباشرتھا أو حتى من قبیل تحریكھا، و إنما ھي كما ذكرن

ا  ذلك لا یجوز اعتبارھ اب و ل أمام النیابة العامة؛ و طبقا لذلك لا یصح القول بأنھا شرط العق

  .)1(في الجریمة فكافة أركان الجریمة تكون متحققة برغم عدم تقدیم شكوى ركنا أو عنصرا

ي    و في ھذا الصدد سنوضح الطبیعة الإجرائیة للشكوى من خلال موضع الشكوى ف

  .الدعوى العمومیة و الأساس القانوني لھا
  

  موضع الشكوى من الدعوى العمومیة: أولا

وازاة    اب، و بم ي العق ة ف تعد اللحظة التي تقع فیھا الجریمة ھي لحظة نشأة حق الدول

اني لھا ینشأ حق آخر  د الحق الأول موضوعي، و الحق الث دعوى فیع ة ال ي إقام و الحق ف ھ

ر  ذا الأخی د ینشأ ھ اب إذ ق ي العق إجرائي و یفھم الحق في إقامة الدعوى مستقلا عن الحق ف

اب  ي العق ق ف أ الح ا فینش ة م یة جریم ات الدبلوماس ال البعث د رج ب أح أن یرتك دون الأول ك

دعوى دون ة الدعوى، كما قد یوجد ـالحق الموضوعي ـ دون الحق في إقام ة ال ي إقام الحق ف

ة  ي إقام د ینشأ الحق ف ا ق دة بشكوى، كم حریة تحریكھا، كما ھو الحال بالنسبة للجرائم المقی

ات  ائي وب م نھ دور حك ة بص أن تنتھي المحاكم ع العقاب،ك ا توقی ب علیھ دعوى دون أن یترت

  .)2(بالبراءة

ا و تجدر الإشارة أن الحق في الدعوى لی س ھدفھ الوصول إلى حكم الإدانة أو البراءة بقدر م

  ھو الوصول إلى استشارة نشاط القاضي لتطبیق النصوص القانونیة بصدد واقعة معینة تكون 

  

  .68رباح محمد رباح رجب، مرجع سابق، ص  -/1

  .16عبد الرحمن خلفي، مرجع سابق، ص  -/2
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ة ر  جریم دف الأخی و الھ اب ھ ي العق ق ف ون الح ع أن یك ذا لا یمن ان ھ ا و إن ك ي ظاھرھ ف

ة ي . للدعوى العمومی ا مجموعة الإجراءات الت ة بأنھ دعوى العمومی ز ال وم تتمی ذا المفھ و بھ

  .)1(أمام القضاء للمطالبة بحق الدولة في العقابتباشرھا النیابة العامة 
  

  الأساس القانوني للشكوى: ثانیا

دیم شكوى یقو دم تق د ع اب عن اع العق ى كون امتن ذھب إل ذا الم م الأساس القانوني لأنصار ھ

وده  لیس سببھ سقوط حق الدولة في العقاب، و إنما ھو عدم تحریك الدعوى العمومیة الذي یق

    .بدوره إلى عدم العقاب

عرض النزاع علیھا من المحكمة و عند  ي، تعنكما جعل الشكوى ذات طبیعة إجرائیة

غیر وجود شكوى داخل الملف فإنھا تفصل فیھ بعدم القبول، وھذا الحكم لو كان باتا لا یحول 

ذا إن دلّ  ا، و ھ دون إعادة محاكمة نفس الجاني عن ذات الواقعة إذا ما تمَّ تقدیم الشكوى لاحق

  لقانوني للجریمـة على شيء إنما یدل على أن الشكوى لا شأن لھا بالموضوع، أي بالوجود ا

دم  دة ع ا لقاع د تطبیق ن جدی ة م ذلك استحالة المحاكم ر ك ان الأم و ك اب، إذ ل و استحقاق العق

  .جواز محاكمة الشخص عن ذات الفعل مرتین

وھو أحد أقطاب " سانتورو"وما یؤكد الطبیعة الإجرائیة للشكوى ھو ما تصوره الفقیھ   

ة  رى أن الطبیع ث ی ة، بحی ة الإجرائی ض النظری ا بع ر لن ي تفس ي الت كوى ھ ة للش الإجرائی

دعوى  ك ال ددھم لتحری رض تع ى ف یھم عل ي عل د المجن ن أح دیمھا م ة تق ل كفای ا مث أحكامھ

ى  ا حت ذلك صلاحیة السیر فیھ ة، و ك ال الإجرائی بعض الأعم العمومیة تطبیقا للأثر الواسع ل

ة وھي ت ة بحت و ولو مات الشاكي، لأنھ قبل وفاتھ استعمل سلطة إجرائی ھ ل دیم الشكوى، لأن ق

  .)2(كانت الشكوى ذات طبیعة موضوعیة لانقضت الدعوى العمومیة بوفاة الشاكي

  :من كون الشكوى ذات طبیعة إجرائیة ھيو النتیجة التي نتوصل إلیھا 

روط  أن - ا بش اب، و إنم ي العق الحق ف ا ب ة لھ ة لا علاق ذه النظری ا لھ ھ وفق ي علی شكوى المجن

  تحریك الدعوى العمومیة باعتبارھا استثناء على صفتھا التلقائیة، و إذا كان الأمر في النھایة

  
  .16عبد الرحمن خلفي، مرجع سابق، ص  -/1

  .17مرجع نفسھ، ص  -/2
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ي ك  یفض تحالة تحری رة لاس ر مباش ة غی ون نتیج ذا یك إن ھ اب،  ف ع العق دم توقی ى ع إل

   .)1(الدعوى العمومیة التي تكون بدورھا نتیجة مباشرة لعدم تقدیم الشكوى

ع  - ي لا تستقیم م ا الت د أحكامھ إن إقرار الطبیعة الإجرائیة للشكوى یساھم في تفسیر العدی

 . )2(إسباغ الطبیعة الموضوعة علیھا

أن الشكوى ذات طبیعة  إلىخلاصة لما سبق یتضح لنا أن أنصار ھذا المذھب یذھبون 

الجرائم  دیم شكوى ب دم تق د ع اب عن ي العق ة ف إجرائیة و حجتھم في ذلك أن امتناع حق الدول

ود  ا یع ذا الحق، و إنم ىالتي تتطلبھا لیس سببھ سقوط ھ ة  إل دعوى العمومی ك ال اع تحری امتن

الي  الذي یفضي بدوره الى دعوى و بالت ك ال اب، فالشكوى شرط من شروط تحری دم العق ع

فھي عائق أمام النیابة العامة للسیر في إجراءاتھا، و یقف أثرھا عند حد عدم جواز إثبات حق 

  . الدولة بالعقاب و الذي یتحقق بارتكاب الجریمة عند توافر أركانھا

   الطبیعة المختلطة للشكوى: الفرع الثالث

ا  ،إلى أن الحق في الشكوى ذو طبیعة مختلطة ھذا الرأي یذھب أصحاب   فقد یكون حق

امیلي"موضوعیا أو إجرائیا ویرى الفقیھ الإیطالي  ذھب أن للشكوى " ك ذا الم زعم ھ ذي یت ال

ك  ا من شروط تحری اب، أو شرطا إجرائی ثلاث وظائف فھي قد تكون شرطا موضوعیا للعق

ددھا بنصوص دعوى الحق العام، أو حقا شخصیا للمجني ع ین من جرائم ح دد مع ي ع لیھ ف

إن  ذه الجرائم ف ي ھ ى شكوى، و ف اء عل ا إلا بن دعوى من أجلھ صریحة ولا یجوز تحریك ال

ذا الحق لا ینشأ إلا  ة و إن ھ ي الجریم ھ ف المجني علی الحق في الشكوى إنما ھو حق خاص ب

رى  ة، و ی ام الجریم د تم امیلي"بع ا" ك أ حق ة ینش اب جریم د ارتك ھ عن ق أن ام، ح كل ع ن بش

دعوى ارج ال اؤه خ ن اقتض اني، و یمك ھ و الج ب علی ق المجن اب، و ح ي العق ة ف ا الدول ، أم

  . )3(بالنسبة لحق الدولة في العقاب فإن دعوى الحق العام ھي الوسیلة الوحیدة لاقتضائھ

ویعتبران ھذان الحقان مختلفان تماما من حیث موضوعھما، وصاحبھما، و أسباب اقتضائھما 

  كذلك ینشأ حق ثالث ھو الحق في الشكوى بالنسبة للجرائم التي تستلزم ذلك، وھو لیس و 
  
  .إن النصوص الواردة في أغلب التشریعات المقارنة بما فیھا التشریع الایطالي تفصح جمیعھا عن الطبیعة الإجرائیة للشكوى -/1

  .17عبد الرحمن خلفي، مرجع سابق، ص  -/2

  .70رجب، مرجع سابق، ص  رباح محمد رباح -/3
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ھ مصلحة  ي علی ان للمجن ة و إن ك اب لصیق بالدول مطلقا للحق في العقاب لأن الحق في العق

ولھذا فإن الحق في الشكوى یختلف عن كل من حق الدولة في العقاب و مصلحة المجني علیھ 

اقتضاء حق التي یخضعھا القانون لقید الشكوى فإن في إنزالھ و بذلك فإنھ في بعض الجرائم 

ر  غ بكثی ا أبل د یكون عملی ذي ق الدولة في العقاب من شأنھ أن یصیب المجني علیھ بالضرر ال

ة  من الضرر الذي لحقھ من جراء الجریمة، و من ھذا المنطلق فقد أخضع اقتضاء حق الدول

ھ  في العقاب لإفصاح المجني علیھ عن إرادتھ في ھذا الشأن، و علیھ فان مصلحة المجني علی

ذه المصلحة في  اب، وھ ي العق ة ف ى مصلحة الدول ام ترجع عل عدم تحریك دعوى الحق الع

رة  ات وم تنشأ في لحظة لاحقة على الجریمة، ولقد نص على الشكوى أحیانا في قانون العقوب

ة  دم الوضوح و تجزئ الغموض و ع أخرى في قانون الإجراءات الجزائیة، و أحیانا تتصف ب

  .)1(بیعة المختلطةأحكامھا مما یضفي علیھا الط

  : د الطبیعة المختلطة على أساس أنوھناك من أیّ   

م  - إذا ت ات، ف انون العقوب ررة بق تھم و المق انون الأصلح للم ة لق دة رجعی ق قاع یجب تطبی

انون یشترط  دور ق م ص دیم ت انون الق ي ظل الق ر شكوى ف تحریك الدعوى العمومیة بغی

 .لحدیث بوصفھ الأصلح للمتھملتحریكھا تقدیم الشكوى وجب تطبیق القانون ا

السبق جواز قیاس جریمتي  یترتب على ما - ة السرقة  الاحتی ى جریم ة عل ة الأمان و خیان

 .)2(إذا وقعت بین الأصول و الفروع و الأزواج لأننا سنكون في مجال تخفیف العقوبة

ار  أنلا إ ھ من الصعب اعتب ث أن ھذا المذھب و كغیره من المذاھب وجھ إلیھ نقد من حی

ة مختلطة  ي قاعدة موضوعیة و إجرائیة في وقت واحد أو ذات طبیع ة الت د الطبیع دم تحدی لع

ا لاختلاف  ذلك اختلاف و تضارب أثارھ دة، و ك ق القاع ة لتطبی ائج العملی بموجبھا تحدد النت

ي ذلك إلى اختلاف الآثار التي تنشأ على اعتبار أنھا موضوعیة و طبیعتھا، و یرجع السبب ف

 .)3(أنھا شكلیة اعتبارالتي تسري على  الآثارتعارضھا مع 

  أن الحق في الشكوى ذو طبیعة  إلىوخلاصة القول أن أصحاب ھذا المذھب اتجھوا 
  

  .70رباح محمد رباح رجب، مرجع سابق،ص  -/1

  .45مرجع سابق، ص شاھر محمد علي المطیري،  -/2

  .71ص  رباح محمد رباح رجب، مرجع سابق، -/3
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ا  ا إجرائی ون حق د یك اب و ق ي العق ة ف لطة الدول ق بس وعیا یتعل ا موض ون حق د یك مختلطة فق

  . ائیةزباعتبارھا شرطا إجرائیا من شروط تحریك الدعوى الج

  شروط الشكوى : المطلب الثاني

بق و  د س ي  أنلق ھ ف ن إرادت ھ ع ي علی ر المجن ي تعبی كوى ھ ا أن الش ذ ذكرن أن تتخ

ي  ة ف ة العام ى سلطة النیاب رد عل د ی ر قی ة، فھي تعتب الإجراءات الجنائیة الناشئة عن الجریم

د  ة ـ لاب دعوى العمومی دعوى ـ ال تحریك الدعوى العمومیة عند تطلبھا، ولكن لتحریك ھاتھ ال

ان شرطا من شروط تتمتع بھا ، سواء ك الھ ت شروط شكلیة، أو شروط موضوعیة، أم ك ان

دة ا بالم ل إلا  متعلق كواه لا یكتم دیم ش ي تق ھ ف ي علی ق المجن كوى، فح ا الش وم خلالھ ي تق الت

  .بتوافر ھذه الشروط

روط    ة بالش ھ الشروط بدای ھ ھات درس من خلال ب لن ذا المطل یم ھ ا تقس ھ إرتأین وعلی

ا ي أدرجناھ كلیة و الت ا  الش اني، أم رع الث ي الف وعیة ف روط الموض م الش رع الأول، ث ي الف ف

  .الفرع الثالث فتكلمنا فیھ عن شرط المدة

   الشروط الشكلیة: الفرع الأول

م یش   وانین ل ن الق ا م ة كغیرھم راءات الجزائی انون الإج ات و لا ق انون العقوب ترط ق

فاھة دم ش ھ أو  الأخرى شكلا معینا تقدم فیھ الشكوى، إذ یصح أن تق ي علی ة من المجن أو كتاب

  .)1(وكیلھ الخاص

ري   ات الجزائ انون  العقوب ي ق م یشر  ،)2(و بمقارنة الشروط المطلوبة في الشكوى ف ل

من قانون  369إلى ضرورة أن تقدم شكوى المجني علیھ مكتوبة، حیث أن ظاھر نص المادة 

نص  )3(العقوبات الجزائري یبدو خالیا من ھذا الشرط و لكن  الإجراءات الجزائیة الجزائري

  استثناءعلى ضرورة الكتابة كقاعدة عامة تشمل كافة إجراءات التحقیق بلا  68/2في المادة 
  
  

  .44عبد القادر قائد سعید المجیدي، مرجع سابق، ص  -/1

   .المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم ،1966یونیو  08مؤرخ في  156-66: الأمر رقم -/2

تمم1966یونیو  08مؤرخ في  155-66: الأمر رقم -/3 دل و الم ة المع دد ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائی میة ع دة الرس ، الجری

  .1966یونیو  10المؤرخة في ، 48
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  ادة الشھود و الاستجواب ـة و سماع شھـع الأدلة كالمعاینـة بجمـسواء كانت إجراءات متعلق

تھم  ـى الم القبض عل ـر ب ائیة، كالأم ق قض ر تحقی ت أوام ائیة أو كان رة القض ر و الخب و الأم

ة ألا وجھ للمتابع ر ب ا أو الأم دوین یشمل بإحضاره أو الأمر، بحبسھ مؤقت ي أن الت ذا یعن ، وھ

د  ق أو عن اء التحقی ت أثن ھجمیع إجراءات التحقیق بشكل عام، سواء أكان ھ  انتھائ ل بدایت أو قب

نجد أن القاضي حتى وإن تلقى الشكوى شفاھة، فیجب علیھ  68/2نص المادة   إلىفلو نظرنا 

ة م دعوى العمومی ي ال وم ف راف أو الخص ین الأط ك لتمك جلھا، و ذل ى أن یس لاع عل ن الإط

      .أوراقھا و مناقشة ما تمَّ فیھا

ة ینبغي أن تكون موقعة من جانب المجني علیھ كذلك یجب أن فإذا قدمت الشكوى كتاب  

ت ق ا إذا كان دیر م ن تق ة م تمكن المحكم ى ت ة حت ون مؤرخ ا أو لادتك ي میعادھ و إذا . مت ف

بتلقیھا أن تقوم بتدوینھا في محضر قدمت الشكوى شفاھة فإنھ یتعین على السلطات المختصة 

ا ل م ذا المحضر مؤرخا  رسمي یتضمن ك ھ، و أن یكون ھ ى لسان الشاكي أو وكیل جاء عل

  .)1(إذا كانت قدمت الشكوى في میعادھا أو لاحتى تتمكن المحكمة من تقدیر ما 

لا یشترط لصحة الشكوى أن توقع بإمضاء المجني علیھ بل یكفي  ھوھناك من یرى بأن

ھأن  دورھا من ة قاطعة ص ة أن . یستفاد بطریق ت مكتوب ي الشكوى إذا كان ھ لا یشترط ف وعلی

ي أن تكون  ل یكف ة ب ي دیباجة معین رد ف تكتب بصیغة أو قالب معین أو عبارة معینة، أو أن ت

  . )2(تعبیرا عن رغبة وإرادة المجني علیھ في تقدیمھا من أجل معاقبة الجاني

ذ ان الشكل ال ا ك ي و عموما أی ھ یجب أن تكون واضحة ف ھ الشكوى فإن درت ب ي ص

ى  ا عل رافدلالتھ ة  انص ة و محاكم دعوى العمومی ك ال ب تحری ي طل ھ ف ي علی إرادة المجن

  الجاني، و بالتالي لا تعد شكوى بالمعنى القانوني تلك التي یطالب فیھا الشاكي بإثبات حالة 

  .أو مجرد إخبار عن وقوع جریمة

  الشروط الموضوعیة: الثاني الفرع

ل است   ا تمث ىء اثنلقد تكلمنا على الشكوى بأنھ رد عل ك  ی ي تحری ة ف ة العام ة النیاب حری

   ةـة في ممارسـة العامـي إطلاق ید النیابـا فــي تؤدي الشكوى دورھــة ولكـالدعوى العمومی

  
  .43عبد القادر قائد سعید المجیدي، مرجع سابق، ص  -/1

  .119محمد رباح رجب، مرجع سابق، ص  رباح -/2
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ب سلطاتھا  ى جان القانونیة في ملائمة تحریك الدعوى الجزائیة، لابد أن تتوافر في الشكوى إل

  :الشروط الشكلیة الشروط الموضوعیة الآتیة

دعوى  - ك ال ي تحری اكي ف ن إرادة الش ر ع ي التعبی حة ف كوى واض ون الش ب أن تك یج

ي  العمومیة، و طلب توقیع العقوبة دد إرادة المجن ك أن تتح ي ذل على المتھم، و یستوي ف

ة )1(علیھ ة العام ة النیاب ى حری رد عل ، حیث أن الغرض من الشكوى ھو رفع القید الذي ی

ة  من خلال تقدیر المجني علیھ  تھم أن مصلحتھ تقتضي تحریك الدعوى العمومی د الم ض

م لذلك ینبغي أن یعبر المجني علیھ عن إرادتھ الصریحة و ال إذا ل ضمنیة في ھذا الشأن، ف

لاغ فقط ون الشكوى مجرد ب دو أن تك لا تع ذه الإرادة ف وافر ھ ك . تت ي لتحری ا لا یكف كم

ام  ي معرض شھادتھ أم ھ ف الدعوى العمومیة إشارة المجني علیھ إلى وقوع الجریمة علی

 . )1(القضاء في جریمة أخرى، ولو كانت صادرة عن الجاني نفسھ

ق  یجب أن تكون الشكوى - و تحق ر ول باتة وغیر معلقة على شرط، و إلا كانت عدیمة الأث

د  ى أن صاحبھا لا یری ل عل الأثر بعد ذلك فعلا، و ذلك أن تعلیق الشكوى على شرط دلی

تھم  د الم كوى ض دیم ش ھ بتق ي علی ام المجن ك قی ال ذل ور، و مث ى الف اني عل ة الج محاكم

 لنـا، أو إذا لم یدفـع لھ تعویضـا محـددایطالب فیھا محاكمتـھ إن لم یعتـذر لھ كتابة أو ع

  . )2(أو إذا لم یرد لھ ما أخذه منھ 

یشترط أن تقدم الشكوى ضد المسؤول جزائیا عن الجریمة فاعلا كان أم  شریك، و یجب  -

ول د مجھ دمت ض كوى إذا ق رة بالش لا عب ا، ف ا كافی ھ تعیین تم تعیین ت )3(أن ی إذا حرك ، ف

 لال التحقیقات أن مرتكب ـة ضد مجھول، ثم ظھر من خـالعمومیالنیابة العامة الدعوى 

راءات و        اذ الإج ھ، لاتخ ي علی ن المجن كوى م وافر ش انون ت ب الق ن یتطل ة مم   الجریم

   د ھذا ـات عنـة التحقیق أن تقف بالتحقیقـة ضده، فإنھ على سلطـتحریك الدعوى العمومی
  

  

  .120 ، مرجع سابق، صرباح محمد رباح رجب -/1

ھ  -/2 ن أن رغم م ى ال ن عل یرى بعض الفقھاء أن الشكوى المعلقة على شرط تكون صحیحة و أنھا تنتج أثارھا عند تحقق الشرط، ولك

ة  ھ غالبی ول ب ا یق ذا م ا، و ھ كوى ذاتھ ة الش ھ طبیع لیس في القانون نص صریح یوجب أن تكون الشكوى باتة، إلا أن ھذا الشرط تملی

  .54تفصیل أنظر عوض محمد عوض، مرجع سابق، ص لمزید من ال .الفقھاء

  .120رباح محمد رباح رجب، مرجع سابق، ص  -/3
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  .)1(الحد الى أن یتقدم المجني علیھ بشكواه     

ا  - ا إعطاؤھ ة دون أن یكون لازم یجب أن تتضمن الشكوى تحدیدا للوقائع المكونة للجریم

ر ذا الأخی انوني، إذ أن ھ ف الق ف  الوص انونيـ الوص ن  الق ة م ة المرتكب ـ للجریم

فیھ  ذي یض ف ال ة بالوص ر ملزم ي غی ة و ھ ة العام اص النیاب ى إختص ھ عل ي علی المجن

  .)2(الجریمة التي مستھ

لابد من توافر صفة خاصة في المجني علیھ حتى یستطیع تقدیم الشكوى، كاشتراط صفة  -

ي الش ترط ف رع لا یش ل أن المش ا، فالأص ة الزن ي جریم ة ف ون الزوجی واء أن یك اكي س

ي الشاكي  ب صفة خاصة ف د تطل ك فق ع ذل ة محل الشكوى، و م ي الجریم مجنیا علیھ ف

ل ض الجرائم مث ي بع ت : أوجب توفرھا وقت تقدیم الشكوى ف ة وق ام الرابطة الزوجی قی

تقدیم الشكوى، فإذا تم الطلاق قبل تقدیم الشكوى زالت صفة المجني علیھ وسقط حقھ في 

ت لا یش كوى، ف تمراررط الش ر  اس د تحری لاق بع م الط إذا ت دعوى، ف ر ال اء نظ ا أثن قیامھ

الدعوى العمومیة عن جریمة الزنا و قبل الحكم فیھا، فإن ھذا الطلاق اللاحق لا یؤثر في 

 .  )3(الإجراءات التي بدأت صحیحة

 .)4(یجب أن تكون إرادة الشاكي حرة وغیر خاضعة لأي إكراه أو أذى -

ة  فمتى توافرت ھاتھ ة المترتب ار القانونی دثت الآث الشروط، كانت الشكوى صحیحة و أح

  .علیھا

  شرط المدة: الفرع الثالث

وعیة   روطھا الشكلیة و الموض ھ كل ش ي علی ة من المجن   إذا استوفت الشكوى المقدم

، بل لابد أن یتقدم المجني علیھ فإن ھذا لا یكفي لكي تؤدي أثرھا في تحریك الدعوى العمومیة

ھ . بشكواه خلال المدة القانونیة المحددة وقد قصد المشرع بھذا الشرط أن یستحث المجني علی

  أو من یمثلھ قانونا لكي یحدد موقفھ خلال أجل معقول، یتیح لھ أن یزن الأمور و یقلبھا على 
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ا  ،تھممفإذا لم یرغب خلال ھذا الأجل في تقدیم شكواه ضد ال مختلف وجوھھا، ھ فیھ سقط حق

إذا كان سكوتھ خلال المدة الممنوحة لھ حتى انتھائھا، معناه أنھ یرغب عن الشكوى  )1(نھائیا

ازل عن الحق  ر عن التن ذا السكوت المعب ة، و بھ دعوى العمومی ك ال و بالتالي لا یرید تحری

ة  الذي خولھ لھ القانون، لا تستطیع النیابة العامة تحریك الدعوى العمومیة و یسقط حق الدول

  .في العقاب

ق    ي تحقی ا، ھ كواه خلالھ دم ش ھ لیق ي علی ة للمجن دة الممنوح د الم ن تحدی ة م و الحكم

وط  ھ س ي علی د المجن ي ی ب الشكوى ف ى لا تنقل راف الشكوى، وحت انوني لأط الاستقرار الق

  .فتخرج بذلك عن الحكمة من تقریرھا ابتزازعذاب أداة تھدید و 

وانین    ض ق ھ بع كوىو تتج دة الش د م دم تحدی ى ع ة إل راءات الجزائی وز الإج ، أذ یج

راءات  انون الإج وانین، ق ذه الق ن ھ ة، وم دعوى الجزائی ادم ال ى تتق ق حت ذا الح تعمال ھ اس

الجزائیة الفرنسي، و قانون الإجراءات الجزائیة في الجمھوریة الیمنیة، سابقا الملغى بالقانون 

ول المحاك وانین أص د الحالي، و ق انون الجدی ان، و ق ل من الأردن و لبن ي ك ة ف ات الجزائی م

العقوبات الجزائري، و بالتالي فالمجني علیھ لھ الحق في تقدیم شكواه متى رأى حاجة لذلك و 

  .)2(لا تقیده مدة ألا تقادم الجریمة أي تقادم الدعوى العمومیة

وانین    ة الق ھ غالبی ین تتج ي ح ىف دة الممنوحة  إل د الم كواه تحدی دم ش ھ لیق ي علی للمجن

خلالھا، فنجد أن قوانین كل من مصر، و الكویت، و لیبیا، و الیونان، و الدنمارك، حددت مدة 

  الشكوى بثلاث أشھر، بینما حددت المدة بستـة أشھر في كل من تركیـا، و السویـد، و إسلندا 

جعل المشرع الفنلندي یوما، في حین  15و النرویج، أما التشریع القطري فجعل مدة الشكوى 

  .ھذه المدة بسنة كاملة

ك    دة مفتوحة، وذل ا م ة للشكوى، جاعلا إیاھ دة معین دد م إن المشرع الجزائري لم یح

ذا أن حینما جعل مكنة تقدیم الشكوى  ي ھ مطلقة من حیث الزمان، لا تنتھي بمدة معینة، و یعن

ى تنقضي ا ھ أو المضرور حت ي علی ددا من المجن ادم المتھم یضل مھ ة بالتق دعوى العمومی ل

  أو  ،سواء بمضي عشر سنوات في مواد الجنایات، أو مضي ثلاث سنوات في مواد الجنح
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  تتقادم " )1(قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري مضي سنتین في مواد المخالفات، حیث ینص

ات  واد الجنای ي م ة ف دعوى العمومی راف  بانقضاءال وم اقت ة تسري من ی عشر سنوات كامل

ق أو المتابعة رة أي إجراء من إجراءات التحقی ك الفت ا تنص" الجریمة إذا لم یتخذ في تل  كم

  "تتقادم الدعوى العمومیة في مواد الجنح بمرور ثلاث سنوات كاملة"المادة الثامن على أنھ 

ا  ات بقولھ ي المخالف دعوى ف ادم ال ى تق نص عل ادة التاسعة فت ا الم واد "أم ي م ادم ف یكون التق

  .)2("المخالفات بمضي سنتین كاملتین

ة  نھ إذااف وبالتالي   ا للشكوىتوافرت الشروط القانونی تج  فإنھ اتن ة،  أثارھ د فالقانونی بع

الإجراءاتانقطاع صلة المشتكي  على ذلكالجھة المختصة، یترتب  إلىرفعھا  ا،  ب ة لھ التالی

انقضاء  إلىقرر التنازل عن شكواه مما یؤدي  إذا إلامن اختصاص سلطة التحقیق،  أنھاحیث 

  .)3(الدعوى
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ارة  لقد تناولنا في ھذا الفصل الشكوى كقید من قیود الدعوى العمومیة، و التي ھي عب

دعوى  ك ال ھ من القضاء تحری ب فی ھ یطل عن إجراء یباشره المجني علیھ أو وكیل خاص عن

ددھا  ة یح ي جرائم معین ام المسؤولیة العمومیة ف دى قی ات م ى سبیل الحصر لإثب انون عل الق

  .الجنائیة في حق المشكو في حقھ

  كما تطرقنا إلى أھمیة الشكوى و التي تكمن في كونھا شرط لتحریك الدعوى العمومیة  

دیم  ا، وتق دم تفككھ روابط الأسریة و ع ى ال فالمشرع یسعى من خلال ھذا القید في الحفاظ عل

ان لا المصلحة الفردیة عل د یؤدی ذان ق ا للتشھیر و الفضیحة الل ذا تجنب ام، وھ ى المصلحة الع

  .محال إلى ھدم كیان الأسرة و العائلة التي لم یشرع العقاب إلا للمحافظة علیھما

ین     ا و ب ولقد تعرضنا من خلال ھذه الدراسة إلى خصائص الشكوى و كذا التمییز بینھ

كإذن و الطلب و البلاغ و وقفنا عند نقاط التشابھ بینھما القیود الإجرائیة الأخرى المشابھة لھا 

ي  ة ف و كذا نقاط الاختلاف فكل منھم یتفق مع الشكوى في أنھم قیود إجرائیة أمام النیابة العام

  . تحریك الدعوى العمومیة، إلا أنھم یختلفون عن الشكوى في عدد من النقاط

انوني للش   ان الق ى البنی دثنا عن انقسام الآراء كما اشتمل ھذا الفصل عل ث تح كوى حی

ة  ا ذات طبیع ن یعتبرھ نھم م ات، م لاث اتجاھ ى ث كوى إل ة للش ة القانونی اه الطبیع ة تج الفقھی

ة  ة إجرائی قانونیة استنادا إلى سلطة الدولة في العقاب، و منھم من سلم أن الشكوى ذات طبیع

ا ة و تمنعھ ة  بحتة تحتل عقبة إجرائیة تقف في وجھ النیابة العام دعوى العمومی ك ال من تحری

  . أما الاتجاه الثالث فینادي بالطبیعة المختلطة للشكوى بین كل من الموضوعیة و الإجرائیة

كما تحدثنا عن شروط الشكوى، و التي لا یكتمل حق المجني علیھ في تقدیم شكواه إلا   

ات و ق انون الإجراءات بتوافرھا، و تتمثل في الشروط الشكلیة حیث أن كل من قانون العقوب

ادة  ص الم ر أن ن ة، غی كوى مكتوب ون الش ى ضرورة أن تك م یشیرا إل ة ل ن  68/2الجزائی م

راءات  ة إج مل كاف ة تش دة عام ة كقاع رورة الكتاب ى ض ص عل ة ن راءات الجزائی انون الإج ق

ر  ي التعبی التحقیق بلا استثناء، ومن شروط الشكوى أیضا أن تكون موضوعیة كالوضوح ف

ن إرادة الش ھ ع ذي جعل دة و ال رط الم ى ش افة إل ة، بالإض دعوى العمومی ك ال ي تحری اكي ف

  .المشرع مفتوحا أمام المجني علیھ حتى تنقضي الدعوى العمومیة بالتقادم
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ة  ى سلطة النیاب رد عل ي ت ود الت أعطى القانون المجني علیھ حق الشكوى كقید من القی

دعوى  ك ال وم بتحری ة أن تق ة العام تطیع النیاب لا تس ة، ف دعوى الجزائی ك ال ي تحری ة ف العام

ض  ھ الجزائیة تجاه المتھم في بع ي علی دم المجن ة إلا إذا تق د العام ن القواع الجرائم استثناء م

  .بشكواه طالبا تحریك الدعوى تجاه المتھم و معاقبتھ

ھ  ھ أو من یمثل ي علی انوني یباشره المجن ول أن الشكوى ھي إجراء  ق و كما سبق الق

تھم ى الم ة عل دعوى الجزائی ك ال ھ ف. قانونا الى السلطة المختصة طالبا تحری ي و علی لاحق ف

الشكوى لھ نطاق محدد حتى یحدث الآثار القانونیة من جراء استعمالھ ، و نطاقھ محدد سواء 

  .من حیث الأشخاص أو من حیث الجرائم التي تتقید فیھا النیابة العامة

ى    ك إل وافرت أدى ذل ددات إذا ت ھ مح دا إذ ل ا مؤب یس حق ق ل ذا الح ا أن ھ كم

  .جني علیھ أن یتنازل عن شكواه التي قدمھا متى شاءانقضاء ھذا الحق، كما أن من حق الم

و لمزید من التفصیل ارتأینا أن نقسم ھذا الفصل إلى مبحثین خصصنا المبحث الأول 

ار الشكوى و انقضاء الحق  ى آث اني فأشتمل عل ا المبحث الث إلى نطاق الحق في الشكوى أم

  .فیھا
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  نطاق الشكوى:  الأولالمبحث 

ذا    ع ، ل وق ضرر المجتم ض الجرائم یف ھ من بع ي علی إن الضرر الذي یصیب المجن

فإن تحریك الدعوى العمومیة یكون موقوفا على إرادة المجني علیھ وحده بإعتبار أن الضرر 

ا  ر حق ذا فالشكوى تعتب ع ، ل ى المجتم ود عل ذي یع الذي یعود علیھ أكبر بكثیر من الضرر ال

رد للمجني علیھ دون غیره بال د ی ى سبیل الحصر كقی ا المشرع عل نسبة لجرائم معینة أوردھ

ا جرائم  على النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة ، ھذه الجرائم تتمیز بأنھا تكون أحیان

ر  رك المشرع أم دة ت ارات عدی أخلاقیة و أحیانا أخرى تكون جرائم مالیة ، لذا و نظرا لاعتب

  .الطرف المتضرر نفسھ  إلىھا ملائمة تحریك الدعوى بالنسبة ل

ب الأول   ي المطل ین سنتطرق ف وعلى ھذا الأساس قسمنا ھذا المبحث إلى مطلبین اثن

ھ دراسة نطاق  إلى ا فی اني فتناولن ب الث ا المطل دراسة نطاق الشكوى من حیث الأشخاص أم

  .الشكوى من حیث الجرائم

  نطاق الشكوى من حیث الأشخاص    : المطلب الأول 

ھ الخاص أوجب  ھ، أو وكیل ي علی و المجن ین ھ المشرع تقدیم الشكوى من شخص مع

دم الشكوى ة فتق د الأھلی ھ فاق ي علی یم فإذا كان المجن ولي ، أو الوصي ، أو الق ، أو من من ال

ھ، و  ھ من یمثل ن ل م یك ھ أو ل لحة من یمثل ة تعارض مصلحتھ مع مص ي حال ة ف ة العام النیاب

دیم الشكوى من غ ي بالتالي فإن تق ا ف ة لحریتھ ة العام ي استرداد النیاب ر ف ھ أي اث یس ل ره ل ی

تقدیر ملائمة تحریك الدعوى الجزائیة، و كذلك استلزم المشرع أن تقدم الشكوى ضد شخص 

ددة ؛ معین و ھو المتھم بارتكاب الجریمة ى جھات مح إضافة إلى ذلك وجب تقدیم الشكوى إل

ث یكون تقدیمھا إلى غیر ھذه الجھات معدوم على سبیل الحصر حتى تنتج أثرھا القانوني بحی

  .إجرائیا الأثر

اشتمل  ،ثلاث فروع إلىرأینا بتقسیم ھذا المطلب مام بالنطاق الشخصي للشكوى للإ و

ى، أما الفرع الثاني فخصصناه على صاحب الحق في تقدیم الشكوى الأولالفرع  الشخص  إل

 .الشكوى إلیھاالموجھ ضده الشكوى، و الفرع الثالث تمحور حول الجھة التي تقدم 
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  صاحب الحق في تقدیم الشكوى: الأولالفرع 

دم ل أن تق بب  الأص ررا، بس دث ض ذي أح تھم ال د الم ھ ض ي علی ن المجن كوى م الش

ادة  نص الم ث ت ھ حی ي علی ى المجن ت عل ة وقع ھ جریم تور الجز 142ارتكاب ن الدس ري م ائ

  .(1)"تخضع العقوبات الجزائیة إلى مبدأي الشرعیة و الشخصیة أنعلى "

فالمجني علیھ ھو صاحب الحق في تقدیم الشكوى في الجرائم التي یتطلب القانون فیھا 

تقدیم شكوى، فھو كل شخص وقع الفعل الإجرامي في حقھ مباشرة فأصابھ في نفسھ أو شرفھ 

ھ، ھ أو مال ره من  (2)أو حریت ھ المشرع دون غی ھ ل ھ خول ت ل ذلك فھي ـ الشكوى ـ حق ثاب ل

ادة  نص الم ا، فت ررة لھ انون المق ي نصوص الق من  339/4الأشخاص،و ھو شرط واضح ف

بناء على شكوى الزوج المضرور، و أن  إلاولا تتخذ الإجراءات : "قانون العقوبات على أنھ

لا یجوز : "من نفس القانون على أنھ 369ة و تنص الماد" صح ھذا الأخیر یضع حدا للمتابعة

ارب  ین الأزواج و الأق ع ب ي تق رقات الت بة للس ة بالنس ة الجزائی راءات المتابع اذ إج اتخ

روروالحواش خص المض كوى الش ى ش اء عل ة إلا بن ة الرابع ة الدرج ھار لغای  ي و الأص

  .(3)"و عن الشكوى یضع حدا لھذه الإجراءات والتنازل

 ً داء  افالشخص المضرور إذ ھ الاعت ع علی ذي وق ا و ال ھو صاحب الحق المحمي قانون

ل خاص، و إذا  ھ بتوكی در الشكوى من وكیل فأھدره أو عرضھ للخطر و علیھ یجوز أن تص

أو الوصي أو القیم، و تكمن أھمیة دور  كان المجني علیھ فاقد الأھلیة فتقدم الشكوى من الولي

د المؤھل المجني علیھ لكونھ أحد أطراف الدعوى العم ھ الشخص الوحی ى أن ومیة، علاوة عل

  .(4)لإزالة القید من أمام النیابة العامة الذي یمنعھا من تحریك دعوى الحق العام

  
  .1966دستور الجزائر لسنة   -/1

  .102حسنین إبراھیم صالح عبید، مرجع سابق، ص   -/2

  .العقوبات الجزائري المنوه إلیھقانون  -/3

ي  -/4 ھ ف تكى علی لحة المش یرات، مص ال النص رحمن نض د ال تمرارعب ة اس ي ـ دراسة مقارن انون الأردن ي الق ة ف دعوى العمومی  -ال

  .219، ص 2017، 3ملحق ، 4العدد ، 44دراسات الشریعة و القانون، المجلد 
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  شروط صاحب الحق في تقدیم الشكوى: أولا

  صفة المجني علیھ  -/1

ده    ھ وح ي علی انون الإجراءات الصفة حق مقرر للمجن ا لق دمھا وفق ره أن یق یس لغی فل

الجزائیة الذي یقتصر الحق على المجني علیھ أو وكیلھ الخاص، و المجني علیھ ھو صاحب 

الحق الذي یحمیھ القانون و الذي أخلت بھ الجریمة فأھدرتھ أو أنقصت منھ أو ھددتھ بالخطر 

  .ھ أو مالھ أو حریتھسواء في شخصھ أو شرف

ھ صفة  استقروقد    وافرت فی دیم الشكوى ھو من ت ي تق الفقھ على أن صاحب الحق ف

د  المجني علیھ و لیس المتضرر من الجریمة، ففي جریمة الزنا التي تستلزم تقدیم الشكوى یع

ة  الزوج أو الزوجة حسب الأصول مجنیا علیھ في الجریمة و أبنائھم مضرورون من الجریم

  .یس مجنیا علیھمو ل

ة أي من أصابھ ضرر شخصي و    ھ عن المضرور من الجریم ویختلف المجني علی

دیم الشكوى إلا  ق تق ة ح ن الجریم یس للمضرور م ا، فل ھ  إذامباشر من جرائھ ان ھو نفس ك

    .)1(المجني علیھ

ي جرائم  ،الشكوىھذا وقد یتطلب القانون أحیانا اشتراط صفة معینة في مقدم    ك ف وذل

ة ي معین ة ف زوج أو الزوج ھ ال ي علی ن المجن كوى م دیم الش تراط تق ا، إذ ، كاش ة الزن جریم

ل  یشترط القانون قیام العلاقة الزوجیة وقت تقدیم الشكوى، فإذا بادر الزوج ھ قب ق زوجت وطل

ي  امتنعإیداع الشكوى،  زوج الت د لصفة ال ھ یفتق انون أن یشكوھا كون علیھ قطعا بمقتضى الق

  للمحكمة العلیا جاء وفي ھذا الغرض صدر قرار .)2(من قانون العقوبات 339دة تتطلبھا الما

  لما اعتبر قضاة الموضوع أن الرابطة الزوجیة وقت تقدیم الشكوى لیس: " ... فیھ مایلي

  كم قانون العقوبات ومادام أن الشاكي 339بشرط من شروط قبولھا، فقد خالفوا بذلك المادة 

  

  .81رجب، مرجع سابق، ص رباح محمد رباح  -/1

ا"على 339المادة  تنص -/2 ة الزن ا جریم ت إرتكابھ ة. یقضي بالحبس من سنة إلى سنتین كل إمرأة متزوجة ثب ق العقوب ا   و تطب ذاتھ

  و یعاقب الزوج الذي یرتكب جریمة الزنا بالحبس من سنة إلى سنتین . على كل من إرتكب جریمة الزنا مع إمرأة یعلم أنھا متزوجة

ل  .تطبق العقوبة ذاتھا على شریكتھ و ولا تتخذ الإجراءات إلا بناء على شكوى الزوج المضرور، و إن صفح ھذا الأخیر یضع حدا لك

  ".متابعة
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 .(1) ..."یفتقد صفة الزوج، فإنھ یتعین معھ نقض القرار لمخالفتھ القانون

  :أھلیة الشاكي -/2 

ة الشكوى، فیجب أن تكون أن تتوفر فیمن یتعین لصحة الشكوى و قبولھا  یقدمھا أھلی

الشكوى صادرة من شخص لدیھ الأھلیة لتقدیمھا، أما معدوم الأھلیة أو ناقصھا فتكون شكواه 

ھ ي الحالات  .مقبولة متى قدمت من نائبھ القانوني أو كولیھ، أو وصییھ، او القیّم علی ھ ف أي أن

دم الشكوى التي یفتقر فیھا المجني علیھ للأھلیة الإجرائیة التي  ذا الحق، تق ھ ممارسة ھ تخول

  .)2(ممن یقوم مقامھ من ولي أو وصي أو النیابة العامة حسب الأحوال

ت إلا    ي لا تثب ي الت ة التقاض ائزا لأھلی ون ح ب أن یك ھ یج ي علی أن المجن ھ ف وعلی

وغ : "من قانون الإجراءات الجزائیة على 442للشخص البالغ الرشید، فتنص المادة  یكون بل

ادة "الرشد الجزائي في تمام الثامنة عشرسن  نص الم ھ 448، و ت ى أن انون عل س الق : من نف

ي " ات و الجنح الت ة الجنای ة لمتابع دعوى العمومی ة ال دى المحكم ة ل ل الجمھوری یمارس وكی

  .)3("من عمرھم یرتكبھا الإحداث دون الثامنة عشر

ي  د الجزائ ن الرش ھ س ي علی غ المجن ي أن یبل ھ لا یكف ا أن ة كم ھ أھلی وافر ل ي تت لك

د  ي تصرفاتھ، فق ة رشیدا ف واه العقلی ا بق الشكوى، و إنما ینبغي أن یبلغ ھذه السن وھو متمتع

غ : "نص المشرع الجزائري على أن  كل من بلغ سن التمییز ولم یبلغ سن الرشد، وكل من بل

 .)4("سن الرشد وكان سفیھا أو معتوھا یكون ناقص الأھلیة وفقا لما یقرره القانون

ي  ي شرطان و المتمثلان ف و علیھ فإن شروط الأھلیة اللازمة لتقدیم الشكوى یكمن ف

 .شرط السن وشرط العقل
  

  

دد الأول   ، المجلة القضائیة08/01/2003و المخالفات، بتاریخ قرار المحكمة العلیا صادر عن غرفة الجنح   -/1 ا، الع ة العلی للمحكم

 .355، ص 1995 لسنة

ك مؤید  -/2 لطة تحری ة بس ة العام راد النیاب ة إنف ي مواجھ ھ ف ي علی وق المجن ون، حق و زیت عید أب د س أمون محم اة، م محمد علي القض

   .8، ص 2017للقانون، العدد الرابع، الدعوى الجزائیة ـ دراسة مقارنة ـ المجلة الدولیة 

  .المنوه إلیھالجزائري قانون الإجراءات الجزائیة  -/3

المتضمن القانون المدني المعدل  1975سبتمبر  26، الموافق لـ 1395رمضان  20المؤرخ في  58-75: الأمر رقممن  43المادة  -/4

  .و المتمم
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  الشخص الموجھ ضده الشكوى ـ المتھم ـ : الفرع الثاني

ال   كوى ف راف الش ن أط اني م رف الث و الط تھم ھ ى مالم كواه ال دم بش ھ یتق جني علی

، طالبا تحریك الدعوى العمومیة ضد )المتھم(مرتكب الجریمة السلطات المختصة قانونا ضد 

ـد  ـة ض ا مقدم ـر أنھ ـى تعتب دھم حت د أح دم ض ي أن تق ون یكف دد المتھم إذا تع ر، ف ذا الأخی ھ

و المتھم بالجریمة ھو من ینسب إلیھ ارتكابھا سواء بوصفھ فاعلا أصلیا أو شریكا . )1(الباقین

  . )2(في ارتكابھا

  اجب توافرھا في المتھمالشروط الو: أولا

ا: أن یكون المتھم شخصا طبیعیا حیا -/1 ت  فلا تنتج الشكوى أثرھ د إنسان می دمت ض إذا ق

ي أن  ل یكف م ب ا بالاس ترط أن یكون معین ا، ولكن لا یش ا معین وان، أي أن یكون شخص أو حی

شخص یكون مبینا بذاتھ، كما لا یشترط أن یكون حاضرا، فیمكن أن تقدم الشكوى أیضا ضد 

  .غائب

ب إل -/2 ھأن ینس ة ی اب الجریم ریكا ارتك اعلا أو ش فھ ف ھ : بوص ح أن توج لا یص ىف  إل

ل یم، أو الوكی ولي، أو الوصي، أو الق د ال ة، ولا ض وق المدنی تھم  المسؤول عن الحق عن الم

ذي  تھم ال ى الم ة عل ة المسؤولیة الجزائی الغائب، ولا ضد الورثة، لأن غایة الشكوى ھي إقام

ة  ن النیاب ا م ره قبلھ ى غی ا عل ن إقامتھ ده، و لا یمك دیم شكوى ض حصنھ المشرع بموجب تق

  .العامة

ل ذي و ال استنادا إلى التفرقة بین الشكوى و البلاغ،: أن یكون المتھم معینا -/3 ر عن نق یعب

العامة ولو كان فاعلھا مجھولا، أما الشكوى فلا بد للشاكي  العلم بوقوع الجریمة إلى السلطات

ن  ة م أن یعرف المتھم حتى یقرر مصلحتھ في مباشرة الإجراءات و تحریك الدعوى العمومی

  تالي فإن تبدأ من یـوم العلم بالجریمـة و بمرتكبھا، و بالھ، ھذا فضلا عن أن مدة الشكوى ـعدم

  الغلط في تحدید شخصیة المتھم یبطل أثر الشكوى، و لكي تسترد النیابة العامة حریتھا یتعین

   .)3(تقدیم شكوى جدیدة متضمنة الاسم الصحیح للمتھم

  
  .89عبد القادر قائد سعید المجیدي، مرجع سابق، ص  -/1

   .92رباح محمد رباح رجب، مرجع سابق، ص  -/2

  . 91مأمون محمد سلامة، مرجع سابق، ص  -/3
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و إذا تعدد المتھمون و كان القانون یتطلب تقدیم شكوى ضدھم جمیعا، فإن تقدیم الشكوى ضد 

ا دھم جمیع ا مقدمة ض ر كأنھ دھم تعتب دعوى  . )1(أح ك ال ة لتحری ت الشكوى متطلب ا إذا كان أم

ي سرقة ضد بعض المتھمین دون البعض الآخر، كما في حالة مساھمة  شخص مع شخص ف

ة دون  ي الجریم ط ف ذا الشریك فق دعوى بالنسبة لھ ة مباشرة ال ة العام مال أبیھ، فیجوز للنیاب

  . )2(الابن، حتى یتقدم الأب بشكواه ضد ابنھ

  الجھة التي تقدم إلیھا الشكوى: الفرع الثالث

دم  ي تق ة المختصة الت د السلطة و الجھ اإن معرفة و تحدی دى  إلیھ رتبط بم الشكوى م

ا  تج الشكوى آثارھ ا، فلكي تن یجب قدرتھا على تحریك الدعوى العمومیة أو التمھید لتحریكھ

دعوى  ،أن تقدم إلى الجھة المختصة بذلك ك ال ل شرطا لتحری ر وسیلة ب دیم الشكوى یعتب فتق

ة ا د الجھ دم فإذا كانت التشریعات الجزائیة تختلف فیما بینھا من حیث النص على تحدی ي تق لت

راءات  انون الإج ي ق نص ف ري ی رع الجزائ إن المش ى ذلك،ف نص عل دم ال كوى وع ا الش إلیھ

  :و التي سوف نتطرق إلیھا من خلال النقاط التالیة )3(الجزائیة صراحة على تلك الجھات

   النیابة العامة: أولا

ة، تعتبر النیابة العامة   ة قضائیة جنائی دة الممثل الرسمي للمجتمع أمام كل جھ و كقاع

رع  ده المش ا أك ذا م ة و ھ دعوى العمومی ك ال ا تحری ا قانون ول لھ ة المخ ي الجھ ة فھ عام

ا و" مكرر 1الجزائري في نص المادة  ات یحركھ ق العقوب ة لتطبی دعوى العمومی یباشرھا  ال

ادة  ،)4("رجال القضاء أو الموظفون المعھود إلیھم بھا بمقتضى القانون ص الم  29/1و كذا ن

ع تباشر ا"  ل لنیابة العامة الدعوى العمومیة باسم المجتم انون و ھي تمث ق الق ب بتطبی و تطال

ة قضائی ل جھ ام ك وز تقدی )5(..."ة ـأم رف المجنـفیج ن ط كوى م ھ ـھ أو وكیلـي علیـم الش

  ةـالنیاب إلىالخاص 
  

د -/1 وقي أحم لقان ش ادئ ،يالش ة الإجراءات مب ي الجزائی ري، التشریع ف ة، الأول،الجزء  الجزائ ة الثالث وان الطبع ات دی  المطبوع

  .43، ص 2003 الجامعیة، الجزائر،

  . 91عبد القادر قائد سعید المجیدي، مرجع سابق، ص  -/2

  .95مرجع نفسھ، ص  -/3

  .، المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائیة27/03/2017: المؤرخ في 07-2017 مكرر أضیفت بالقانون رقم 1المادة  -/4

  .قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري المنوه إلیھمن  29: المادة رقم -/5
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 )1(المادة وفقا لنص راه مناسبا من الإجراءاتتبادر إلى اتخاذ كل ما تالعامة المختصة بذلك، ف

   .)2(من نفس القانون 36

ا أو فإذا قرر القانون حقا  ت نفسھ واجب ي الوق ھ یفرض ف ا فإن الشخص م ى  التزام عل

دیم شكواه یفرض  ي تق عاتق شخص آخر یقابل ھذا الحق، و مفاد ذلك أن حق المجني علیھ ف

ا أخیر التزام اء أو ت ا دون إي إبط ا و تحقیقھ ة بقبولھ ة العام ى النیاب ھ   ،)3(عل رد وعلی فبمج

إعلامھا بارتكاب الجریمة تقوم باتخاذ جمیع الإجراءات اللازمة للوصول إلى الحقیقة بالبحث 

دعوى لتحري عن الجریمة و جمیع الأدلة بنفسھا و ا ك ال أو بواسطة الضبط القضائي و تحری

  .)4(العمومیة

ة، أو  إلىو بناء على ذلك تقدم الشكوى بصفة عامة    ة العام ت النیاب أي جھة سواء كان

دم  ع أن تق ا یمن اك م یس ھن ا، و ل أي عضو من أعضاء الضبطیة القضائیة المختصین مكانی

ا  ة أو وكیلھ ة العام و النیاب ى عض ھا عل ولى عرض ذي یت بط ال ة الض م كتاب ى قل كوى إل الش

تص كوى  .)5(المخ دم الش ب أن تق ا یج ىكم ا و نو إل ة محلی ة مختص ة عام ك نیاب ا بتحری عی

ىالمكاني و النوعي، فإذا قدمت الشكوى  الاختصاصالدعوى و رفعھا و ذلك وفقا لقواعد   إل

    .)6(نیابة عامة غیر مختصة فلا تنتج أثرھا القانوني

  ضباط الشرطة القضائیة: ثانیا

ائیة رطة القض باط الش ى ض كوى إل دم الش وز أن تق م یج ول لھ د خ رع ق ، لأن المش

دا لعرضھا  ع الاستدلالات تمھی اختصاصات معینة بالنسبة للجرائم المرتكبة، یتولون فیھا جم

  من قانون  17فقد جاءت المادة . على النیابة العامة وھذا لتحریك الدعوى العمومیة و رفعھا
  

  تلقي المحاضر و الشكاوى و البلاغات ...: یقوم وكیل الجمھوریة بما یأتي"الجزائري  من قانون الإجراءات الجزائیة  36 المادة -/1

ون   رر یك ا بمق أمر بحفظھ ا أو ی ة للنظر فیھ  و یقرر في أحسن الآجال ما یتخذه بشأنھا و یخطر الجھات القضائیة بالتحقیق أو المحاكم

  ...."الآجال أو الضحیة إذا كان معروفا في أقرب/قابلا للمراجعة و یعلم بھ الشاكي و

  .121عبد الله أوھایبیة، مرجع سابق، ص  -/2

  .8، ص محمد علي القضاة، مأمون محمد سعید أبو زیتون، مرجع سابقمؤید  -/3

 2001/2002 ،، كلیة الحقوق، الجزائرفي القانون العام حوریة مبروك، التصرف في الدعوى قبل و بعد التحقیق، رسالة ماجستیر -/4

  . 29ص 

  .120 محمد سلامة، مرجع سابق، ص مأمون -/5

  .85رباح محمد رباح رجب، مرجع سابق، ص -/6
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یباشر ضباط الشرطة القضائیة السلطات الموضحة في "الإجراءات الجزائیة صریحة بقولھا 

و یتلقـون الشكـاوي و البلاغـات و یقومـون بجمـع الاستدلالات و إجـراء  13و  12المادتیـن 

ات  ةالتحقیق ل "  الابتدائی ار وكی وم بإخط م یق بة، ث راءات المناس اذ الإج وم باتخ و یق ذا فھ ل

  .)2(من قانون الإجراءات الجزائیة )1( 18/1الجمھوریة طبقا للمادة 

ك    ة و ذل دعوى العمومی ك ال د لتحری ي التمھی ل ف وبما أن عمل الشرطة القضائیة یتمث

دم  ح أن یتق ھ یص تدلال، فإن ال الاس ام بأعم رطة بالقی باط الش ى ض كواه إل ھ بش ي علی المجن

ى الاستدلالالقضائیة، و الذي بدوره یثبت الشكوى و یرفقھا مع محاضر جمع  م یسلمھا إل ، ث

   .)3(النیابة العامة لتولى ھذه الأخیرة تحریك الدعوى و رفعھا على المتھم

كتابة، فإن على ضباط  ضباط الشرطة القضائیة إلىوإذا ما تقدم المجني علیھ بشكواه   

ھ  الشرطة القضائیة أن یقدم الشكوى إلى النیابة العامة، كما یجوز للمجني علیھ أن یدلي بأقوال

ة  ة العام و على ضباط الشرطة القضائیة تدوینھا في محضر رسمي لیقدمھ فیما بعد إلى النیاب

  طة القضائیة بالبحث التي یجوز لھا المبادرة باتخاذ الإجراءات اللازمة بتكلیف ضباط الشر

و التحري في شأن الشكوى، أو یقوم بتحریك الدعوى العمومیة بناء على المحضر المتضمن 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة السالفة الذكر 18شكوى المجني علیھ عملا بنص المادة 

  تقدیم الشكوى إلى قاضي التحقیق: ثالثا

دما    ذه الشكوى تنصیب الشاكي یمكن تقدیم الشكوى إلى قاضي التحقیق عن تتضمن ھ

  5و  4و  3و  2نفسھ مدعیا مدنیا للمطالبة بالتعویض عما لحقھ من ضرر طبقا لأحكام المواد 

ل  72و   م عم ي تحك ة الت د العام ك أن القواع ة، ذل راءات الجزائی انون الإج ن ق ا م ا یلیھ و م

ل قاضي التحقیق تقتضي  ب من وكی ا بطل دى الطریقتین، إم ى الموضوع بإح د عل وضع الی

ق، أو ش تح تحقی ق الجمھوریة بف زم قاضي التحقی انون أل ر أن الق ھ، غی ي علی كوى من المجن

  لا ـام من تلقیھ الشكوى، عمـة أیـلال خمسـبوجوب عرض الشكوى على وكیل الجمھوریة خ
  

ائیة " على أنھالجزائري  الجزائیةمن قانون الإجراءات  18/1المادة تنص  -/1 باط الشرطة القض أن یحرروا محاضر یتعین على ض

  ."بغیر تمھل إلى إخطار وكیل الجمھوریة بالجنایات و الجنح التي تصل إلیھم  بأعمالھم و أن یبادروا

  .120الله أوھایبیة، مرجع سابق، ص عبد  -/2

 فقد تكلمت عمن یتمتع  19و  15حددت رجال الضبط القضائي، أما المادتان  الجزائري  من قانون الإجراءات الجزائیة 14المادة  -/3

  .بصفة ضباط الشرطة القضائیة و أعوانھم
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ي أجل  73بحكم المادة  ھ ف من قانون الإجراءات الجزائیة وعلى وكیل الجمھوریة إبداء طلبات

  .)1(خمسة أیام من یوم عرض الشكوى علیھ

لا    ذكر، ف ات السابقة ال ر الجھ دمت لغی و بناء على ما تقدم لا تنتج الشكوى أثرھا إذا ق

ل  ار نسب طف ع دعوى إنك یعد رفع الدعوى المدنیة على الجاني أمام المحكمة المدنیة، أو رف

أمام محكمة الأحوال الشخصیة، أو تقدیم شكوى إلى جھات إداریة یتبعھا الجاني إذ لا تختص 

  .)2(الإجراءات الجنائیة، فضلا على أن المجني علیھ لم یطلب منھا ذلك باتخاذتلك الجھات 

  من حیث نوعیة الجرائمنطاق الشكوى : المطلب الثاني

ا    ي جرائم الشكوى بینم اختلفت التشریعات في تحدید جرائم الشكوى فبعضھا توسع ف

م  مال بعضھا الآخر إلى التضییق من ھذه الجرائم، كما أن من الملاحظ ذه التشریعات ل أن ھ

ات، و  انون العقوب ي ق ھ ف ھا عالجت د، فبعض ذا القی ھ ھ الج فی ي تع ع الت ان الموض ي بی ق ف تتف

الإجراءات الجزائیة البعض الآخر أشارت إلى حق الشكوى في قانون العقوبات تاركة لقانون 

انون  تفصیل أحكامھ، في حین أن قلة من التشریعات عالجت حق الشكوى ضمن نصوص ق

دعوى  ع ال ي رف ة ف ة العام ة النیاب د حری ا یقی درھا نص ي ص ورد ف ة، فت راءات الجزائی الإج

ك  ي شأن تل ل ف ھ و تحی ي علی ى شكوى المجن اء عل الجزائیة الناشئة عن بعض الجرائم إلا بن

   .الجرائم إلى قانون العقوبات

ای   دیث عن المع ة الجرائم یقتضي الح ث نوعی یر و الحدیث عن نطاق الشكوى من حی

التي وضعھا الفقھاء في محاولة تبیان الضابط الذي یمیز جرائم الشكوى، و على ھذا الأساس 

ھ الجرائم  ز ھات ي تمی اییر الت قسمنا ھذا المطلب إلى ثلاثة فروع، سنتطرق في أولھا الى المع

ى  ث إشتمل عل رع الثال ى الأشخاص، و الف ة عل أما الفرع الثاني فسنتكلم عن الجرائم الواقع

  .رائم الواقعة على الأموالالج

  المعاییر التي تمیز جرائم الشكوى: الفرع الأول

  من صنع المشرع، و قد اختلفت التشریعات في أسلوب تحدید الشكوى فكرة قانونیة   

  
  .101عبد القادر قائد سعید المجیدي، مرجع سابق، ص  -/1

  .44شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، الجزء الأول، الطبعة الرابعة، مرجع سابق، ص  أحمد -/2
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و نطاق الشكوى بشأنھا، لذا یتعین علینا الوقوف على المعاییر التي وضعھا الفقھ  ھذه الجرائم

  .في محاولة لتبیان الضابط الذي یمیز جرائم الشكوى

  جرائم الشكوىمعیار : أولا

زه ا   ي تمیی ھ المشرع ف ختلف الفقھ الوضعي في تحدید جرائم الشكوى و الذي یھتدي ب

ي  ة ف ة طلیق د النیاب ا ی ون فیھ ي تك ك الت ن تل كوى، ع د الش ن أن تخضع لقی ي یمك للجرائم الت

ي أن یكون  اء ینحصر ف وال الفقھ ر أن مؤدى أق ا، غی ة الناشئة عنھ دعوى الجزائی تحریك ال

  .)1(لذي یصیب المجني علیھ یسیرا و مباشراالضرر ا

اتج عن جرائم  :أن یكون الضرر الناتج عن الجریمة یسیرا -/1 بحیث لا ینطوي الضرر الن

ثالمساس بالمصلحة العامة،  ةیر للمصالح المحمیة جنائیا، أو ضآلالشكوى إلى إھدار كب  حی

د ذي یصیب الأذى یع ھ صغیر المجتمع ال ة  بأن ھ، مقارن ھوتاف ذي تحدث الأذى ال  مباشرة ب

وق الإجراءات ة  التي بالمصالح والحق ة العام د النیاب ق تقیی ا عن طری أراد المشرع حمایتھ

ھ ي علی دیر المجن رك لتق ي جرائم الشكوى یت ھ وعلى ھذا فإن الحق في ملاحقة الجاني ف ، لأن

ق یحقق  تھم، لأن الشكوى تتعل بجرائم مصلحة شخصیة تفوق مصلحة المجتمع في عقاب الم

ھ تركت  ة، و علی یتعذر فیھا على الدولة أن تحدد ملائمة اقتضاء حقھا في العقاب في كل حال

  .)2(ھذه الملائمة للمجني علیھ وحده كونھ أجدر منھا في ھذه الملائمة

را -/2 ة مباش ن الجریم اتج ع رر الن ون الض یب : أن یك ررا یص كوى ض من الش أي تتض

، فالجریمة وإن )3(أو على مساس بالجانب الشخصي لھلصیقة بشخص المجني علیھ، مصلحة 

ا ضر بشكل مباشر بشخص كانت تضر بالمجتمع و تخل بأمنھ و استقراره  و نظامھ، إلا أنھ

ف  ى مكل ت عل ا إذا وقع ھ، أم رفھ، أو عرضھ، أو مال مھ، أو ش لامة جس ي س ھ ف ي علی المجن

  .الصالح العام بخدمة عامة بسبب أداء الخدمة أو أثنائھا، فإن الجریمة تمس

  رغبة بمشاعر وومن ھذا المنطلق برزت أراء عدیدة تنادي بضرورة الاھتمام   

  
  . 125حسنین إبراھیم صالح عبید، مرجع سابق، ص -/1

  .104عبد القادر قائد سعید المجیدي، مرجع سابق، ص  -/2

  .125حسنین إبراھیم صالح عبید، مرجع سابق، ص -/3
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ھ  ي علی اء المجن ھ، لأن إرض مھ أو مال ي جس ي تمسھ ف رائم الت ي الج ة ف ي ، خاص عوره ف ش

ق  د یتحق تھم ق ة الم ة معاقب ة الجزائی ذه السیاس ا تحب ذا م اب، و ھ ى سلطة العق وء إل دون اللج

د  ھ عن ي علی ابین الجاني و المجن ة م الحدیثة، كما أن  ھذا الأسلوب یعید جسور المحبة و الثق

رواب وي ال ا یق ا مم ذي یسعتفاھمھم ع و ال ر للمجتم ذا خی ي ھ ة و ف ام ـى النظـط الاجتماعی

  ق ـنفقات و یقلل أصحاب السوابـھ یخفف الـة الى أنـاده بالإضافـة إیجـى محاولـالقانوني إل

  .  )1(الجزائیة

    أسلوب تحدید جرائم الشكوى: ثانیا

ر   م تس د  ل عة لقی رائم الخاض د الج ي تحدی د ف لوب واح ي أس ة ف ریعات الجزائی التش

  : الشكوى، إذ ھناك ثلاث أسالیب لتحدید جرائم الشكوى وھي

ین : التحدید بموجب قاعدة -/1 ي تع أي قیام المشرع بالنص على قاعدة تتضمن الضوابط الت

السلطات المختصة في تحدید الجرائم التي تخضع لقید الشكوى و یعیب ھذا الأسلوب أن من 

ى  أن یدخل في جرائم الشكوىشأنھ أنھ  ا إل دیم مرتكبیھ ة تق د تقتضي المصلحة العام جرائم ق

  .المحاكمة دون توقف عن إرادة المجني علیھ

انون الجزائي حیث یقوم أغلب المشرعین :التحدید بطریق التعین -/2 داد في الق الجرائم  بتع

التي تكون فیھا سلطة النیابة العامة خاضعة لقید الشكوى، و تكون ما عداھا خاضعة لھذا القید 

م   ؛و یتم ذلك بالنص علیھا متفرقة في القانون أو إیرادھا بشكل قائمة تضم ھذه الجرائم و یتس

رائم  من ج رى ض رائم أخ ال ج ان إدخ دم إمك ي، و بع ق العمل ھولة التطبی لوب بس ذا الأس ھ

  .الشكوى

ة : أسلوب التحدید المختلط -/3 ة معین ة تتضمن طائف دة عام وم المشرع بوضع قاع ا یق وھن

 جرائم التي یطبق علیھا ھذا القید، بالإضافة إلى إیراد بعض الجرائم التي تنتمي إلى طوائفال

  .)2(مختلفة من الجرائم تكون جدیدة بتقیید حریة النیابة العامة بشكوى المجني علیھ
  

  

  .105، 104عبد القادر قائد سعید المجیدي، مرجع سابق، ص  -/1

  .52شاھر محمد علي المطیري، مرجع سابق، ص  -/2



 و انقضاء الحق فیھا الشكوى نطاق                                                     الثانيالفصــل 
 

53 
 

  الجرائم الواقعة على الأشخاص: الفرع الثاني   

رائم وارد    ذه الج داد ھ ابع إن تع رائم ذات ط ي ج ال، فھ ر لا المث بیل الحص ى س عل

ة  ة عائلی رورین علاق یھم أو المض المجني عل ة ب ربطھم علاق اة ت ن جن ب م اعي ترتك اجتم

ذلك  ا، مراعاة ل ام الخاصة بھ بعض الأحك خاصة، ھذا ما جعل المشرع یخص ھذه الجرائم ب

  .البعد الاجتماعي و حفاظا على تلك الروابط الأسریة

  الجرائم المتعلقة بنظام الأسرة : أولا

الأسرة ھي : "من قانون الأسرة على أنھ 2تنص المادة :  الجرائم الماسة بحرمة العائلة -/1

  . )1("الزوجیة و صلة القرابة صلة أشخاص تجمع بینھم من الخلیة الأساسیة للمجتمع وتتكون

و قداسیتھا، تؤثر سلبا على تماسكھا و و بالتالي فالجرائم التي تمس بحرمة الأسرة أو العائلة 

تتسبب في انھیارھا، و لذا أولى المشرع لھا اھتماما كبیرا و قیدھا بقید الشكوى و ذلك حمایة 

  :لخصوصیتھا، وھي كالأتي

تأثیـر   نمرھا لما لھا ـز بھا دون غیـة تتمیـة ذات خصوصیـجریمھـي  : جریمة الزنا -

ون ـمن قان 339دة ـفقد نصت الما. )2(عـاس المجتمـأس يـي ھـسيء و مباشر على الأسرة الت

 . على ھذه الجریمة و حددت لھا العقوبة المقررة لمرتكبھاالعقوبات 

و لقیام ھذه الجریمة یجب توافر أركانھا الثلاث إلى جانب الركن الشرعي لذلك اشترط 

باطلا أو فاسدا لا  فعلا، فإذا كان عقد الزواج المشرع وقوع الوطء و علاقة الزوجیة قائمة

كما أنھ لا عقاب على الزنا . ینشئ علاقة زوجیة صحیحة فلا یحقق ھذا الفعل جریمة زنا

  .)3(بالطلاق البائنالرابطة الزوجیة  انحلالالذي یقع بعد 

  نرى أن الزنا من الجرائم العمدیة سواء ) القصد الجنائي( فلو تكلمنا على الركن المعنوي 
  
  

  عدل الجزائري الم المتضمن قانون الأسرة، 2005فبرایر  27: الموافق لـ 1426محرم  18مؤرخ في ال 02 -05 :رقم مرالأ -/1

  .تممالمو 

مروك نصر الدین، محاضرات في الإثبات الجنائي، النظریة العامة للإثبات الجنائي، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، دار ھومة  -/2

  .461 ، ص2009الجزائر، 

  .236ص   ،2002دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، فتوح عبد الله الشاذلي، جرائم الاعتداء على الأشخاص و الأموال،  -/3



 و انقضاء الحق فیھا الشكوى نطاق                                                     الثانيالفصــل 
 

54 
 

وفر  ذي یت ائي ال د الجن وي صورة القص ھ المعن ذ ركن ذلك یتخ وقع من الزوج أو الزوجة، و ل

ھ یواصل  أرتكبلدى الفاعل الأصلي، متى  زوج و أن ان ھ مت م بأن الفعل عن إرادة و عن عل

، و تبعا لذلك لا تقوم جریمة الزنا إذا شخصا غیر زوجھ وأن الفعل الذي یقوم بھ غیر مشروع

ا بالنسبة للشریك  ثلا، أم ف م د و العن مّ بالتھدی و ت ثبت أن الوطء تمّ بدون رضا الزوج، كما ل

وقت   ـ الرابطة الزوجیة ـذلك ھ متزوجا، فإذا كان یجھل فیشترط فیھ العلم بأن خلیلھ أو خلیلت

ھ  م الشریك أن خلیلت ات عل ة إثب ة العام ا، و للنیاب ائي یكون منتفی د الجن إن القص ل ف ان الفع إتی

  . )1(متزوجة

ى  339/4، فتنص المادة إجراءات المتابعة في جریمة الزناأما  من قانون العقوبات عل

ي الشكوى أن أنھ لا تنطلق إجراءات المتا ى شكوى المضرور، أي یشترط ف اء عل بعة إلا بن

د  ة و لا یعت ر الشكوى باطل رأة، و تعتب تصدر عن الزوج المضرور سواء كان الرجل أو الم

  .بھا إذا صدرت من أحد أقاربھ الابن أو الأخ مثلا

اقي الجرائم  ل ب د الجاني مث ا ض ة تلقائی دان فلا یجوز للنیابة العامة أن تباشر المتابع إلا أن فق

ا ة فیھ ق المتابع ار طری ن اختی ة م ة العام ع النیاب ة لا یمن ي المتابع ادرة ف ـل  ،المب ا أن تحی فلھ

ق،  تح تحقی ا المتھم أمام المحكمة عن طریق التلبس أو الاستدعاء المباشر و لھا أن تأمر بف كم

ا  ة، فلھ لھا كامل الصلاحیات في ممارسة طرق الطعن المحددة في قانون الإجراءات الجزائی

نقض دون  ق ال رار المجلس عن طری ي ق ة و تطعن ف أن تستأنف الحكم الصادر عن المحكم

شكوى  تشملھمتابعة الشریك إذا لم الحق في لوكیل الجمھوریة حاجة إلى مساعدة الشاكي، و 

  .زوج المضرور

ره  لیق المتابعةإن تع   ل غی ر من توكی ذا الأخی على شكوى الزوج المضرور لا یمنع ھ

في ممارسة ھذا الحق، على أن تكون وكالة خاصة بھذا الموضوع دون سواء و منصبة على 

ا  ي أن یستخلص منھ ل یكف ین ب ى شكل مع وقائع وقعت قبل التوكیل، و لا تخضع الشكوى إل

على الجاني، و لكن الشكوى ھي شرط في انطلاق ب من توقیع العقا رغبة الزوج المضرور

   .)2(المتابعة، و لذلك فالقاضي ملزم بإثباتھا بالحكم في الإدانة
  

ر، أحسن بوسقیعة،  -/1  134، ص 2010الوجیز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الأول، الطبعة الثانیة عشر، دار الھومة، الجزائ

135.  

  .119، 118، ص 2010الجنائي، الجزء الثاني، دار ھومة، الجزائر، مكي ، القانون الجنائي الخاص في التشریع دردوس  -/2
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و طالما أن المتابعة الجزائیة معلقة على شكوى فإن صفح الزوج عن زوجتھ و سحب   

ادة  ا لمقتضیات الم ا طبق من  339/4الشكوى المقدمة ضدھا یضع حدا للمتابعة في تھمة الزن

  . )1(لنقضا نون العقوبات، فإن القضاء بخلاف ذلك یعد خطأ في تطبیق القانون و ینجر عنھاقا

من  339و علیھ فقد حدد المشرع الجزائري العقوبات المقررة لجریمة الزنا في المادة   

ا ات بقولھ ت : "قانون العقوب رأة متزوجة ثب ل ام ى ك ى سنتین عل الحبس من سنة إل یقضي ب

م ارتكابھا جریمة  رأة یعل ع ام ا م ة الزن الزنا، و تطبق العقوبة ذاتھا عن كل من ارتكب جریم

ق  ى سنتین و تطب أنھا متزوجة، و یعاقب الزوج الذي یرتكب جریمة الزنا بالحبس من سنة إل

  .)2("العقوبة ذاتھا على شریكتھ

ك خلال الحیاة الزوجیة دائما ما تصادف مشاكل تؤدي إلى تر  :جرائم الإھمال العائلي -

ري أحد الزوجین أسرتھ و یستوي أن یكون الترك مادیا أو معنویا، ف ق المشرع الجزائ لقد عل

ة  ذه الحال ي ھ ة ف ذه تحریك الدعوى العمومی ل ھ ي مث زوج المضرور، لأن ف ى شكوى ال عل

الجرائم یعتبر رفع الدعوى بشأنھا مساس بسمعة المجني علیھ و انھیار كیان الأسرة و ھذا ما 

ادة قضت بھ  ة 330الم ى و الثانی ا الأول ي فقرتیھ ات ف انون العقوب و تشترك جرائم  .)3(من ق

أو إھمال الزوجة الحامل في العدید الإھمال العائلي المقیدة بشكوى سواء وقعت بترك الأسرة 

ادة  ص الم ب ن ان فحس ن الأرك إن  330م ات، ف انون العقوب ن ق ة م ى  و الثانی ا الأول فقرتیھ

  :ق في حالة ارتكاب أحد الأفعال التالیةالركن المادي یتحق

 .قیام أحد الوالدین بالابتعاد جسدیا عن مقر الأسرة لمدة  تتجاوز شھرین -

التي    ) النفقة المالیة(و المادیة ) الرعایة و الاھتمام(التخلي عن كافة الالتزامات الأدبیة  -

اوز  دة تتج دي و لم ر ج بب غی ة لس ایتھ القانونی ة أو وص لطتھ الأبوی ا س ھ علیھ تفرض

 . الشھرین

  
   1990، المجلة القضائیة، العدد الأول، 1984نوفمبر  27صادر بتاریخ نقض جنائي صادر عن المحكمة العلیا، قرار  -/1

  .295ص 
    .السابق ذكره قانون العقوباتمن  339المادة  -/2

  .84، ص 1986بارش سلیمان، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، دار الشھاب، باتنة، الجزائر،  -/3
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 .)1(الزوجة الحامل و ذلك لسبب غیر جديالتخلي عمدا و لمدة تتجاوز الشھرین عن  -

  من نفس القانون في فقرتیھا الأولى  330أما الركن المعنوي فیستشف من نص المادة 

و الثانیة أن ھذه الجرائم تتطلب قصدا جنائیا یتمثل في نیة مغادرة الوسط العائلي و إرادة قطع 

   .)2(الصلة بالأسرة

الرجوع     ذكوب الفة ال ادة الس نص الم رىل ات  ر ن دد العقوب ري ح رع الجزائ أن المش

المقررة لجرائم الإھمال العائلي، و ما تجدر الإشارة إلیھ أن صفح الضحیة یضع حدا للمتابعة 

  .الجزائیة

ي : الجرائم الماسة بالقاصر  -/2 ري الجرائم الت تمس القاصر لقد قید المشرع الجزائ

  : بوجوب تقدیم شكوى لتحریك الدعوى العمومیة، و التي تتمثل في

ر  - اد قاص ف و إبع ات  ھي: جریمة خط انون العقوب ي ق ا ف ب علیھ ن الجرائم المعاق م

ادة  نص الم ى ح 326/2ب ري عل رع الجزائ د أورد المش ارا فلق دا اعتب ة قی ة العام ة النیاب ری

ة بالنسبة  لطبیعة الجریمة، و أوجب بشأنھا تقدیم ر الملائم رك أم شكوى من المجني علیھ و ت

ا أن  ا، كم ازل عنھ ة أو أن یتن دعوى العمومی ك ال ب بتحری لھا للطرف المضرور في أن یطال

 . )3(صفح الضحیة یضع حدا للمتابعة

ى إذا  ل حت ھ، ب ھ لرعایت ذي وضع فی لا تقوم الجریمة فقط إذا أبعد القاصر من المكان ال

را أم رافق القاصر الجان ان القاصر ذك ھ، سواء ك ض إرادت ىي بمح دى  أن، شرط أنث لا یتع

  .سنھ الثامنة عشر

د أو  ف، أو تھدی اد دون عن ف، أو الإبع ل الخط ي فع ل ف ة یتمث ادي للجریم الركن الم ف

ة  ف الجریم إن وص ل، ف د أو التحای العنف أو التھدی اد ب ف، أو الإبع م الخط ا إذا ت ل؛ أم تحای

  .)4(مكرر من قانون العقوبات 293ة و تطبق علیھا أحكام المادة یتحول من جنحة إلى جنای
  

  

  .المنوه الیھ من قانون العقوبات 330المادة  -/1

  .156، 155، 154مرجع سابق، ص أحسن بوسقیعة،  -/2

انون  -/3 ي الق تیر ف ذكرة ماجس اف القاصر، م ائيـ مرزوقي فریدة، جرائم إختط انون الجن رع الق وق ف ة الحق ر ، ـ كلی ة الجزائ جامع

  .21، ص 2010/2011

  .210مرجع سابق، ص أحسن بوسقیعة،  -/4
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ة، إذ یقتضي    أما الركن المعنوي فإن جریمة خطف و إبعاد قاصر من الجرائم العمدی

داء  ا الاعت ا و لا یشترط لقیامھ لقیامھا توافر القصد الجنائي العام، فلا یؤخذ بالباعث لارتكابھ

  . )2(كما أن مدة الغیاب عنصر لا یستھان بھ لتحدید الجریمة. )1(الجنسي على الضحیة

ة ف   دعوى العمومی ك ال ة شكوى لتحری انون أی ترط الق ھ لا یش ة تفالأصل أن ر النیاب باش

، إلا أن الأمر یتعقد إذا تزوجت الضحیة الجریمة بارتكابالعامة المتابعة الجزائیة فور علمھا 

اء القاصر المخطوفة أو المبعدة من  ا، إلا بن د خاطفھ ة ض خاطفھا، فلا تتخذ إجراءات المتابع

د القضاء  ھ إلا بع م علی زواج، و لا یجوز الحك ب إبطال ال ي طل ھ صفة ف على شكوى ممن ل

  .)3(بإبطالھ ـ الزواج ـ

ي    امن عشر ھ م یكمل سن الث اد قاصر ل ة خطف و إبع ررة لجریم ات المق ا العقوب أم

ة من خمس سنوات و ب إلىالحبس من سنة  ى  100.000 إلى 20.000غرام دج، علاوة عل

  .)4(المقررة للجنح الاختیاریةالعقوبات التكمیلیة 
  

ائي  - م قض انتھ بحك أن حض ي بش ر قض لیم قاص دم تس ة ع ل : جریم ة للطف حمای

ذا  ة تحمي ھ المخطوف و حمایة للحق في الحضانة فقد أورد قانون العقوبات نصوصا قانونی

ادة  الحق فقد جاءت دیل من 328الم ى ضوء التع ات عل انون العقوب ھ و المستحدثة بموجب ق

م  انون رق ھ بالق ري علی ذي أج ي  23-06ال ؤرخ ف مبر  20الم تمم  2006دیس دل و الم المع

مقیدة بضرورة تقدیم شكوى من الضحیة تحریك الدعوى العمومیة بشأنھا ) 5(لقانون العقوبات

ھ أحد الولدین أو من یتولى امتناععند  ي طلب .)6(رعایة القاصر عن تسلیمھ إلى من لھ الحق ف

    
  .194، 193أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص  -/1

  .26مرزوقي فریدة، مرجع سابق، ص  -/2

   المتابعة یحول دون معاقبة الجاني و یستفید منھ الشریك، غیر أنھ من الجائز رفع یكون زواج المخطوفة في ھذه الحالة حاجزا أمام  -/3

ن : ھذا الحاجز بتوافر شرطین متلازمین و ھما د م إبطال الزواج و رفع شكوى من الأشخاص الذین لھم صفة في إبطال الزواج، لمزی

   . 350، عبد الرحمن الدراجي خلفي، مرجع سابق، ص 211رجع سابق، ص مالتفصیل أنظر أحسن بوسقیعة، 

  .  المنوه الیھ من قانون العقوبات 326المادة  -/4

  .19، ص 2015دار ھومة، الجزائر، محمد حزیط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، الطبعة العاشرة،  -/5

عبد الرؤوف محمد أحمد، أثر الروابط الأسریة على تطبیق القانون الجنائي في الأنظمة المقارنة، الطبعة الأولى، المركز القومي   -/6

  .394، ص 2008رة، للإصدارات القانونیة، القاھ
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  . )1(وأن صفح الضحیة یضع حدا للمتابعة

وما تجدر الإشارة إلیھ في ھذا الصدد ھو أن القاصر الذي یقصده المشرع بنص المادة   

من قانون العقوبات الجزائري ھو كل من بلغ سن السادسة عشر بالنسبة للذكور، و سن  328

انون  ة، إشترط الق ذه الجریم ام ھ ھ و لكي نكون أم ى أن الثامنة عشر بالنسبة للإناث إضافة إل

ا ضائي وجوب صدور حكم ق م مؤقت بخصوص حضانة القاصر، و یستوي أن یكون ھذا الحك

  .)2(أو نھائیا فالعبرة في أن یكون نافذا

ع  إضافة للركن المعنوي ـ القصد الجنائي ـ و الذي یتمثل في علم الجاني بالحكم القضائي و م

ادي أماذلك تكون لدیھ نیة معارضة تنفیذه،  ركن الم ة ال ذه الجریم ت  لھ ا ارتكب ى م ق مت یتحق

  : من طرف كل من كان القاصر تحت رعایتھالأفعال الآتي ذكرھا أحد 

من قبل كل من كان القاصر تحت رعایتھ أو كل من أسندت عن تسلیم القاصر  الامتناع -

 .إلیھ حضانتھ بحكم قضائي

تة إبعاد القاصر، و یتحقق ھذا الفعل بشأن كل من استغل حق الزیارة أو الحضانة المؤق -

 .لاحتجاز القاصر

 . )3(خطف القاصر أو حمل الغیر على خطفھ و إبعاده -

  على سلامة الجسد الاعتداءجرائم : ثانیا

أ -/1   روح الخط ة الج ة لق: مخالف دعوى العمومی ك ال ري تحری رع الجزائ د المش د قی

دا  ع ح ر یض ذا الأخی فح ھ حیة وأن ص ن الض كوى م دیم ش رورة تق ة بض ذه الجریم أن ھ بش

ر  )4(الجزائیة للمتابعة د كل من تسبب  بغی ة ض دعوى العمومی ك ال الي لا یمكن تحری ، وبالت

دة تتجاوز  ل لم قصد بإحداث جروح أو إصابة، أو مرض لا یترتب علیھ عجز كلي عن العم

  ال، أو عدم ـ، أو إھمانتباه، أو عدم احتیاطثلاثة اشھر، و كان ذلك ناشئا عن رعونة أو عدم 

  

   .19مرجع سابق، ص محمد حزیط،  -/1

   . 196أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص  -/2

   .198، 197 مرجع نفسھ، ص -/3

   .19محمد حزیط، مرجع سابق، ص  -/4
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صمراعاة  ي ن ا جاء ف ذا م ھ ـ و ھ ي علی ى شكوى الضحیة ـ المجن ادة  النظم، إلا بناء عل الم

  . من قانون العقوبات 442/2

الخطأ من قبیل الجرائم غیر العمدیة و التي لا یشترط و تعد جریمة الضرب و الجرح   

م و  ام من عل ائي الع د الجن وفر القص ي ت ائي خاص فیكف د جن وفر قص فیھا المشرع وجوب ت

إرادة حتى تتحقق الجریمة، و منھ فإنھ لا یكفي لقیام الجریمة مجرد وقوع نشاط خاطئ و أن 

ین یعقب ذلك إصابة المجني علیھ بجرح أو اذى، بل ینبغ ین النشاط الخاطئ و ب ي أن یكون ب

داث  ى إح ذي أدى إل و ال اطئ ھ اني الخ اط الج ببیة، أي أن نش ة س ة علاق ة المحقق النتیج

   .)1(النتیجة

ارج -/2   ي الخ ریین ف د الجزائ ة ض ة: الجنح المرتكب ف الجنح رائم ذات وص  أي الج

ة و  یم الجمھوری ارج إقل ریین خ ا الجزائ ي یرتكبھ ى الت ي بمقتض ادة الت انون  582الم ن ق م

اكمتھم  ابعتھم و مح وز مت ة یج راءات الجزائی ى الإج اني إل اد الج ر، إذا ع ي الجزائ ا ف عنھ

ي الخارج ا ف ھ نھائی م علی ھ حك ت أن م یثب ر و ل ادة )2(الجزائ ث نصت الم س  583، حی من نف

ھالقانون  ى أن ة عل ا الثانی ة إذا : "... في فقرتھ ي حال ة ف لا یجوز أن تجري المتابع ت ف ا كان م

ا بشكوى من  د إخطارھ ة بع ة العام ب النیاب الجنحة مرتكبة ضد أحد الأفراد إلا بناءا على طل

ھ ة فی ت الجریم ذي ارتكب ذا . )3("الشخص المضرور أو ببلاغ من سلطات القطر ال ي ھ و یعن

دعوى  ك ال ة تحری راد لا یجوز للنیاب د الأف ي الخارج ض ري ف أن الجنح المرتكبة من الجزائ

رر العمومی ن المتض كوى م ى ش ولھا عل وب حص دھا بوج انون یقی أنھا لأن الق رة بش ة مباش

   .)4(بالجنحة أو ببلاغ من سلطات البلد الذي وقعت فیھ الجنحة

وھذا یعني أنھ و إن تمّ تقدیم الشكوى بشأن أحد الجنح المرتكبة من قبل جزائریین في الخارج 

  ى، أما إذا ما تمّ تقدیمھا من سلطات من قبل الشخص المضرور فإنھا تصنف على أنھا شكو

  
ى، -/1 ة الأول ى الأشخاص ـ الجزء الأول، الطبع ة عل اص الجرائم الواقع م الخ ات ـ القس دار   محمد سعید نمور، شرح قانون العقوب

  . 151، ص 2008الثقافة للنشر و التوزیع، الأردن، 

  .19محمد حزیط، مرجع سابق، ص  -/2

   .المشار إلیھ قانون الإجراءات الجزائیةمن  583: المادة رقم -/3

  .111عبد الله أوھایبیة، مرجع سابق، ص  -/4
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  .)1(بین الشكوى و الطلب الاختلافو ھذا ھو جوھر . القطر فإنھا تعتبر طلب

   الجرائم الواقعة على الأموال: الفرع الثالث

وق ھي تلك الجرائم    الخطر الحق د ب داء أو تھدی ال بالاعت ي تن راد، فھي الت ة للأف المالی

ر ة للغی ة المالی ة للذم ى العناصر الإیجابی داء عل أي ھي ـ الجرائم ـ مجموعة  ،)2(تشكل اعت

راد ة للأف ة المالی ى المساس بالذم ري . الأفعال التي یؤدي وقوعھا إل د المشرع الجزائ د قی فلق

ي ت ض الجرائم الت وال حریة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة على بع ى الأم ع عل ق

  : بقید الشكوى و ذلك راجع للعدید من الاعتبارات السالفة الذكر و تتمثل ھذه الجرائم في
  

  بین الأقارب و الحواشي و الأصھارجرائم السرقة الواقعة : أولا

یعتبر ھذا النوع من جرائم الاعتداء التي تقع على الأموال المنصوص علیھا في المادة   

ذه  )3(العقوبات الجزائريمن قانون  369 ام بسبب ھ ي تق ة الت دعوى العمومی ك ال و أن تحری

  .)4(الجریمة، یجب أن تكون بناء على شكوى من المجني علیھ

فلو تكلمنا عن أركان جریمة السرقة المرتكبة من الأقارب نجدھا لا تختلف عن أركان   

ركن  ة، ال ي محل الجریم ة ف ة و المتمثل وي، فمحل جریمة السرقة بصفة عام ادي و المعن الم

ل  ي الاختلاس أو فع ل ف ادي فیتمث ركن الم ا ال ر، أم وك للغی ول الممل ال المنق الجریمة ھو الم

ھ  ي علی ازة المجن زاع الشيء من حی ى انت ؤدي إل ھ الجاني و ی الأخذ و ھو الفعل الذي یقوم ب

ھ ى حیازت ا. بغیر رضائھ و نقلھ إل د الع ي القص ل ف وي فیتمث ركن المعن ا ال ى أم م بالإضافة إل

ا یشترط فیھ ھ، كم ي علی ك دون رضا من المجن ة التمل ي نی ا ـالقصد الخاص و الذي یكمن ف

  .ـجریمة السرقة ـ أن یتزامن القصد الإجرامي فیھا مع نیة الاختلاس

ة أو    وعلیھ إذا تحققت ھذه الأركان نكون أمام جریمة سرقة سواء السرقة بصفة عام

  ي فإن إجراءات المتابعة فیھا ـي، و بالتالـالأزواج و الأقارب و الحواشن الأفراد و ـسرقة بی

  
  .158علي شملال، السلطة التقدیریة للنیابة العامة في الدعوى العمومیة، مرجع سابق، ص  -/1

  و السیاسیة، كلیة القانون  القانونیة للعلوم القانون كلیة،العدالة الجنائیة في قید الشكوى الخاصة،  مجلة أحمد مصطفى علي -/2

  .34و السیاسة، جامعة نوروز، العراق، ص 

ھار "  369المادة  -/3 لایجوز إتخاذ إجراءات المتابعة الجزائیة بالنسبة للسرقات التي تقع بین الأزواج و الأقارب و الحواشي و الأص

  ...".الشكوى یضع حدا لھذه الإجراءاتو التنازل عن . لغایة الدرجة الرابعة إلا بناء على شكوى الشخص المضرور

  .72بوحجة نصیرة، مرجع سابق، ص  -/4
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من قانون العقوبات، و بالتالي فإن تحریك الدعوى العمومیة  369/1ستكون وفقا لنص المادة 

ذي أصابھ الضرر  ي السرقة و ال  ءبالاستیلالا یكون إلا بناء على شكوى من المجني علیھ ف

ق  الأموالمن  على ما في حیازتھ  اتخاذالمنقولة و ھذا قید لا یمكن لسلطات الضبط و التحقی

  .أي إجراء من الإجراءات الجزائیة إلا بموجب شكوى المضرور

دعوى لا یمكن أن تتوقف 369كما تشیر المادة    ى أن ال ذكر عل  من القانون السالف ال

دا لإجراءات ال إلا ذلك بناء على طلب من المضرور، فیضع ھذا الأخیر ح ف ب ة و تتوق متابع

     . )1(الدعوى العمومیة

  الأقارب  والتي تقع بین جرائم النصب و خیانة الأمانة و إخفاء الأشیاء المسروقة:ثانیا

  و الحواشي و الأصھار حتى الدرجة الرابعة

واد    ي الم ا ف وص علیھ رائم المنص ي الج ات  389، 377، 373وھ انون العقوب ن ق م

م  الجزائري ال حك ى وجوب إعم ادة حیث تنص ھذه المواد عل انون السالف  369الم ن الق م

ة  الذكر المقررة لقید الشكوى في جریمة السرقة بین الأقارب و الأصھار حتى الدرجة الرابع

ة  ى الدرج دة حت رة الواح راد الأس ین أف ع ب ي تق اء الت ة و الإخف ب و خیان رائم النص ى ج عل

والالرابعة، و ھي تلتقي مع الس ى الأم ع عل ا تق ا جمیعھ ث أنھ ذه . )2(رقة من حی و بالنسبة لھ

  .)3(الجرائم فإن التنازل عن الشكوى یضع حدا للمتابعة

ل    ث تشترط ك ائي حی د الجن ي القص ا تشترك ف ول أنھ و بالنظر لھذه الجرائم یمكن الق

ل  ة، منھا قصدا عاما متمثلا في العلم و الإرادة و قصدا خاصا یختلف حسب ظروف ك جریم

  . إلا أنھا تختلف من حیث العناصر المكونة لكل منھا

ة  372و بالتمعن في نص المادة  فبالنسبة لجریمة النصب   نستنتج أربعة عناصر مكون

  : لجریمة النصب و ھي 

  
ة،  -/1 ات الجامعی وان المطبوع ري، الجزء الأول، دی ي التشریع الجزائ اص ف ر دردوس مكي، القانون الجنائي الخ نطینة، الجزائ قس

  .18، ص 2007

  .107عبد الله أوھایبیة، مرجع سابق، ص  -/2

  .18محمد حزیط، مرجع سابق، ص  -/3
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زات  - ا الممی وافر فیھ ي تت ة و الت ائل احتیالی تخدام وس ة، أو اس فات كاذب استعمال أو ص

 .المذكورة في نص المادة السالفة الذكر و التي یلیھا تسلیم أو تلقي الأموال

 .تحصل الفاعل على مبلغ مالي أو منقول أو أیة قیمة منقولة بواسطة تلك الرسائلأن ی -

 .أن یسبب تسلیم الشيء ضررا مادیا لمالك الشيء مع وجود قصد الغش  -

و على الرغم من أنھ إذا توافرت العناصر المكونة لجریمة النصب إلا أن المشرع الجزائري 

ة أدخل ھذه الجریمة في عداد الجرائم التي  دعوى العمومی ك ال ة تحری ة العام لا تستطیع النیاب

ة تجاه  دعوى العمومی ك ال إلا تقدم المجني علیھ بشكواه إلى النیابة العامة مطلقا یدھا في تحری

ري على 373المادة حیث تنص  ،)1(المتھم اءات و : "من قانون العقوبات الجزائ ق الإعف تطب

على جنحة النصب  399و  389المقررة بالمادتین القیود الخاصة بمباشرة الدعوى العمومیة 

   ".372المنصوص علیھا في الفقرة الأولى من المادة 

ة   ة الأمان ي  و إذا تكلمنا عن جریمة خیان ل ف ة تتمث ة للجریم د عناصرھا المكون أن فنج

تھم  وم الم د فیق ادي للاختلاس أو التبدی ل م در فع تنصب خیانة الأمانة على منقول، و أن یص

ادة بتبدی ي الم ذكورة ف ود الم ن العق د م ى عق ھ بمقتض لم ل يء المس انون  376د الش ن ق م

ادة  ي الم ا ف ود المنصوص علیھ د من العق ال بمقتضى عق من  376العقوبات، و أن یسلم الم

ري دوث )2(قانون العقوبات الجزائ ة، و أن یحصل من ح د بسوء نی ل التبدی در فع ، و أن یص

ھ  ي علی دم المجن أخر شرط ان یق د، و ك الكین أو الحائزین أو واضعین الی د ضرر بالم التبدی

خیانة تحریك الدعوى العمومیة بالنسبة لبشكواه إلى النیابة العامة ، حتى تستطیع ھذه الأخیرة 

  .اشي و الأصھار حتى الدرجة الرابعةو الحوالأمانة التي تقع بین الأقارب 

ي لا تستطیع  ي إطار الجرائم الت ة ف ة الأمان وقد أدخل قانون العقوبات الجزائري جنحة خیان

  ة ـرور بشكواه الى الجھة المختصـقدم المضـة إلا إذا تـالنیابة العامة تحریك الدعوى العمومی

  
  .176عبد القادر قائد سعید المجیدي، مرجع سابق، ص  -/1

و عاریة الاستعمال و عقد العمل  الإیجار، و الودیعة، و الرھن الحیازي، و الوكالة، :ھي 376العقود المنصوص علیھا في المادة  -/2

  .بأجر أو بدون أجر
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  .)1(من نفس القانون 377ھذا ما جاء بھ المشرع في نص المادة 

روقة    یاء المس اء الأش ة إخف ا جریم رھا أم ل عناص ي تتمث یاء و الت ازة الأش ي حی ف

ى أن  ،المتحصلة من جنایة أو جنحة و لا ینظر في الكیفیة التي تمت بھا الاستفادة بالإضافة إل

ذلكیكون  ذه العناصر  .)2(أصل الأشیاء المخفیة غیر شرعي مع علم الجاني ب وفرت ھ إذا ت ف

ال نكونوا أمام جری ذه الأفع درت ھ ھ إذا ص ر أن ھ صلة مة إخفاء الأشیاء المسروقة غی ممن ل

ة  ة العام وز للنیاب لا یج ة ف ة الرابع ى الدرج ھاره حت ھ أو أص ن أقارب ھ م المجني علی ة ب قراب

رع  ھ الش اء ب ا ج ذا م ھ و ھ ي علی ن المجن كوى م ى ش اء عل ة إلا بن دعوى العمومی ك ال تحری

ادة  ص الم ي ن ري  ف ھ  389الجزائ ات بقول انون العقوب ن ق ود " م اءات و القی ق الإعف تطب

ة بم ادتین الخاص ررة بالم ة المق دعوى العمومی رة ال اء  369و  368باش ة الإخف ى جنح عل

  ".387المنصوص علیھا في المادة 

   جرائم مسیري المؤسسات العمومیة و الاقتصادیة: ثالثا

ى  مكرر 06نصت المادة    ة عل الجدیدة و المدرجة حدیثا في قانون الإجراءات الجزائی

ك  الدعوى العمومیةلا تتحرك ": مایلي ضد مسیري المؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي تمل

ى سرقة  ؤدي إل الدولة كل رأس مالھا أو ذات الرأس المال المختلط عن أعمال التسییر التي ت

أو اختلاس أو تلف أو ضیاع أموال عمومیة أو خاصة إلا بناء على شكوى مسبقة من الھیئات 

  .التجاري و في التشریع الساري المفعول الاجتماعیة للمؤسسة المنصوص علیھا في القانون

ي     ائع ذات الجزائ ذین لا یبلغون الوق یتعرض أعضاء الھیئات الاجتماعیة للمؤسسة ال

    )3(".للعقوبات المقررة في التشریع الساري المفعول

ة    راءات الجزائی انون الإج دیل ق ر تع تحدث إث نص مس ذا ال ن أن ھ رغم م ى ال و عل

  ألا أنھ لا یعد جدیدا  2015یولیو سنة  23المؤرخ في  02-15رقم الجزائري بموجب الأمر 
  
   

  .178عبد القادر قائد سعید المجیدي، مرجع سابق، ص  -/1

  .78، 77دردوس مكي، مرجع سابق، ص  -/2

  . المعدل و المتمم المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 2015یولیو سنة  23المؤرخ في  02-15: الأمر رقم -/3
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واه  ي فح ادة ف نص الم اء لل اره إحی ن اعتب نص یمك ث أن ال ات  119حی انون العقوب ن ق م

ك ، )1(26/06/2001المؤرخ في  09-01الجزائري التي تم تعدیلھا بموجب القانون  وكان ذل

ت  ا إذا ألحق ة م ي حال ھ ف مونھما أن ي مض اء ف ذي ج ة و ال ة و الرابع رتین الثالث إدراج الفق ب

مكرر  128، أو 1مكرر 119مكرر، أو  119أو  119في المواد   الجرائم المنصوص علیھا

ة لا تتحرك  1مكرر 128أو  دعوى العمومی ھ ال إضرار بالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة فإن

ة  إلا بناء على شكوى من أجھزة الشركة المعنیة، و في حال عدم التبلیغ عن الأفعال الإجرامی

  .)2(للمتابعة الجزائیةعضاء أجھزة الشركة أسالفة الذكر یتعرض 

ادة  م  119و نشیر إلى أن الم انون رق ا بموجب الق م إلغاؤھ ري ت ات الجزائ انون العقوب من ق

  .)3(المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ 2006فیفري  20المؤرخ في  06-01

ق  119و مما سبق  بیانھ فإن المادة    دما یتعل ة عن دعوى العمومی ك ال ق تحری كانت تعل

ة  ة كل رأسمالھا  الاقتصادیةالأمر بالمؤسسات العمومی ك الدول ي تمل ال الت رأس م أو ذات ال

المختلط على شكوى من أجھزة المؤسسة المعنیة المنصوص علیھا في القانون التجاري و في 

انون القانون المتعلق با دور الق ق  01-06لتسییر رؤوس الأموال التجاریة للدولة و بص المتعل

ي . )4(بمكافحة الفساد حررت النیابة العامة من أي قید للمتابعة ة ف ة الحری و ظلت للنیابة العام

ادة  دور الم ة  06تحریك الدعوى العمومیة إلى حین ص انون الإجراءات الجزائی مكرر من ق

م الجزائري المعدلة بموجب  ر رق ي  02-15الأم و  23المؤرخ ف ي أعادت  2015یولی و الت

  بدورھا تكبیل ید النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة 

ادة   - ق الم ال تطبی ري 06مج ة الجزائ راءات الجزائی انون الإج ن ق رر م قراء  :مك  بإس

ادة  ر  06الم یاغة الأم اءت بص ا ج ظ أنھ رر نلاح رك(مك دة ) لا تتح ذه القاع ى أن ھ بمعن

 القانونیة تدخل ضمن القواعد القانونیة الآمرة التي لا یمكن الإتفاق على مخالفتھا و كما سبق 
  

  
  . 28، ص 2012أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي، الجزء الثاني، الطبعة الثانیة عشر، دار ھومة، الجزائر،  -/1

   .قانون العقوباتمن  119المادة رقم  -/2

  . 31ص  ، 2014أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، الطبعة الخامسة عشر، دار ھومة، الجزائر،  -/3

  .43أحسن بوسقیعة، مرجع نفسھ، ص  -/4
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القول أن القاعدة العامة في تحریك الدعوى العمومیة من صلاحیات النیابة العامة إلا في حالة 

  .)شكوى، إذن، طلب( وجود قید إجرائي

د و المادة محل التعلیق تدخل ضمن نفس السیاق و ھو أن المشرع ذا التوجھ الجدی  بموجب ھ

لاحیات  ن ص د م رى تقی ة أخ د حال ةأوج ة العام من  النیاب ة ض دعوى العمومی ك ال ي تحری ف

ف أو ضیاع  اختلاسالجریمة المستحدثة و ھي أعمال التسییر التي تؤدي إلى سرقة أو  أو تل

ة ة أو الخاص وال العام ت  الأم ا ارتكب ى م ات مت ذه المؤسس زة ھ ة لأجھ ق المتابع ا ح مانح

  . )1(الجریمة إضرارا بھا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ة   -/1 ة المتعلق دعوى العمومی نادیة بن میسیة، عبد القادر عبد السلام، القیود الواردة على سلطة النیابة العامة في تحریك و مباشرة ال

   325ص  ،36بالجرائم الإقتصادیة، مجلة الحقوق و العلوم الإنسانیة، العدد 
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  أثار الشكوى و انقضاء الحق فیھا: المبحث الثاني

ي جرائم    ة ف دعوى العمومی تعتبر الشكوى قید یرد على سلطة النیابة العامة لتحریك ال

ك  ي تحری ھ ف معینة فھي حق للمجني علیھ یتقدم بھا إلى الجھات المختصة یعبر بھا عن إرادت

ة أو  دعوى الجزائی ك ال ھ لا یجوز تحری ذلك فإن الدعوى الجزائیة و طلب محاكمة الجاني، وب

ذا . ل ھذا القید الإجرائي باعتباره مانعا مؤقتا من تحریكھاإقامتھا إلا بزوا ى ھ لذلك یترتب عل

ا و الإجرائیة كما أن الحق في الشكوى  الآثارالقید مجموعة من  ازل عنھ ي التن ھ الحق ف یقابل

ذا المبحث  انقضائھا، و بذلك فإن ھناك أسباب لانقضاء الشكوى و على ھذا الأساس فصلنا ھ

ا إلى مطلبین تناولن ا في المطلب الأول الآثار المترتبة على الشكوى، أما المطلب الثاني فتكلمن

  .فیھ عن انقضاء الحق في الشكوى

  الآثار المترتبة عن الشكوى : المطلب الأول

كوى   دم بش رورة التق ة ض ة معین ي جریم انون ف ب الق دما یتطل أن  عن احب الش ن ص م

ذه  ى ھ ین عل ي مع ر إجرائ ك أث ى ذل ب عل ة فیجب أن یترت دعوى العمومی ك ال لإمكانیة تحری

ھ دفاع عن حق ي ال ھ ف وب عن . الدعوى العمومیة و النیابة العامة بصفتھا الممثلة للمجتمع و تن

ذا قسمنا  .لذلك یجب علینا التمییز بین الآثار السابقة على تقدیم الشكوى و تلك اللاحقة علیھا ل

دیم الشكوى، و اثنینھذا المطلب إلى فرعین  ى تق ار السابقة عل ،  یختص الأول بدراسة الآث

  .الثاني یختص بدراسة الآثار اللاحقة لھا

   الآثار السابقة على تقدیم الشكوى: الفرع الأول

ھ  ي علی دیم شكوى من المجن انون تق كقاعدة عامة أنھ في الأحوال التي یتطلب فیھا الق

دة لاتخاذ أي إجراء ت ة مقی دیم الشكوىكون النیابة العام ل تق دعوى قب ، و )1(من إجراءات ال

كوى  ب الش ي تتطل رائم الت ي الج ة ف دعوى الجزائی رك ال ة أن تح ة العام وز للنیاب ذلك لا یج ب

  لتحریكھا، لأن سلطتھا في الاتھام تكون باطلة، كما یجوز لھا اتخاذ إجراء من إجراءات 

  

  .130محمد رباح رجب، مرجع سابق، ص رباح  -/1
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ق أو  رطة التحقی باط الش ن ض رض م ذا الغ ھ لھ ن تنتدب ھا أو بم ھ بنفس واء اتخذت ة س الملاحق

ة . القضائیة، فإن فعلت كانت إجراءاتھا باطلة ة و كاف دعوى العمومی ك ال ي تحری و البطلان ف

ام دفع . )1(الإجراءات المترتبة علیھ یتعلق بالنظام الع رة و یجوز ال و لأول م بطلان ول ذا ال بھ

أمام المحكمة العلیا، كما یجوز للمحكمة إثارتھ من تلقاء نفسھا، ونظرا لتعلق الشكوى بصحة 

دعوى  ا أن ال ي حكمھ ین ف ة أن تب إتصال المحكمة بالدعوى العمومیة، فأنھ یتعین عن المحكم

ا،  ا معیب ان حكمھ ھ المرفعت صحیحة بناء على شكوى و إلا ك ا أكدت ي وھو م ا ف ة العلی حكم

یعتبر منسوبا بالقصور و منعدم الأساس " إذ جاء فیھ  .)2(21/03/1992قرارھا الصادر في 

رك الأسرة و القانوني و بالتالي  یستوجب نقض القرار الذي لم یوضح المدة التي استغرقھا لت

  ...."لم یشیر إلى شكوى الزوجة المھجورة

ھ و القضاء  الاستدلالأما أعمال  ع الفق التي یقوم بھا ضباط الشرطة القضائیة فقد أجم

ر  ا لا تعتب ك لأنھ ھ، و ذل ي علی دور الشكوى من المجن على أنھ لا مانع من مباشرتھا مثل ص

ل إجراءات  ا تمث ا، إذ أنھ ى تحریكھ من قبیل تحریك الدعوى، و إنما ھي إجراءات سابقة عل

ى أولیة تفید في مجال الإثبات في الدعو ؤدي إل دیم الشكوى ی د تق ا بع ي جمعھ ى، و التأخیر ف

راء و  اذ إج وز اتخ ا، إذ لا یج ة الزن ك جریم ن ذل تثنى م ا، یس تمد منھ ذي یس دلیل ال ضیاع ال

دف المشرع  الاستدلالاتتدبیر من تدابیر جمع  بالنسبة لھا، خوفا من تفویت الغرض الذي یھ

التستر على الأعراض و تماسك الأسر و  إلى تحقیقھ، و ذلك لما لھا من طبیعة خاصة تتطلب

دف  ا لا انتشارتربیة الأطفال إذ یعوق تحقیق ھذا الھ ر اتخاذ أي إجراء فیھ ة إث ر الجریم  خب

  .یریده زوج المجني علیھ

لم  كما أن التلبس بجریمة مقیدة بشكوى لیس من شأنھ إباحة رفع الدعوى العمومیة ما 

  ، ذلك أن المشرع راع في جرائم الشكوى اعتبارات خاصة یتقدم المجني علیھ بشكواه
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  لذا رأى المشرع . بالمجني علیھ من شأن التغاضي عنھا المساس بسمعتھ و تھدیم كیان الأسرة

  من الأفضل ترك القضیة للمجني علیھ ولو في حالة التلبس لتقدیر ملائمة اتخاذ  الإجراءات 

ة  ر الماس ق غی راءات التحقی اذ إج ة اتخ راءات جزائی وانین إج ة ق ز غالبی ا تجی ھ كم ن عدم م

ا بشخص المت راء، أم دب الخب ة و سماع الشھود و ن ھم قبل تقدیم الشكوى مثل إجراء المعاین

یش و  القبض و التفت تھم، ك ق الماسة بشخص الم لا  الاستجوابإجراءات التحقی و الحبس، ف

  .)1(یجوز اتخاذھا قبل تقدیم الشكوى

  الآثار اللاحقة لتقدیم الشكوى : الفرع الثاني

ة    ة إجرائی ة إن الشكوى ھي عقب د النیاب ل ی ان یغ ذي ك د ال زول القی دیمھا ی فبمجرد تق

ا جاء )2(تحریك الدعوى العمومیةلي یجوز لھا االعامة، و بالت ة بم ، ھذا و لا تتقید النیابة العام

ة  ة العام راه النیاب ذي ت انوني ال ى الوصف الق في الشكوى حیث یكون أثر الشكوى منصبا عل

ا  دم عنھ ة المق حیحا للواقع با و ص ن مناس دم م انوني المق ف الق رة بالوص كوى، و لا عب الش

  وى ـون تحریك الدعـي یكــا، وبالتالـر ملزم لھــذا الوصف غیـواه و ھـي شكـھ فـي علیـالمجن

ھ و  ي علی ة دون أن یستأذن المجن رفعھا إلى المحكمة بناء على الوصف القانوني للنیابة العام

ة بوصفھا سرقة إلا أو یطلب منھ تقدیم شكوى جدیدة، ومثال ذلك  إذا قدمت شكوى عن واقع

ا،  حیح لھ ف الص ي الوص ة ھ ة الأمان ات رأت أن خیان لال التحقیق ن خ ة و م ة العام أن النیاب

ة  ة خیان ع عن جریم دعوى و ترف ك ال الي تحری ة و بالت ة العام انوني للنیاب فیعتد بالوصف الق

  .)3(الأمانة و لیس السرقة

ار اللاحق    ن الآث دیث ع د الح ة وعن اط جریم كلة ارتب ور مش كوى تث دیم الش ى تق ة عل

كوى أو لا  د الش ع لقی رائم تخض ذه الج ت ھ واء كان رى س رائم الأخ ن الج ا م كوى بغیرھ الش

  : ، و ھو ما سنتكلم علیھ فیمایليتخضع لھ

  حالة التعدد المعنوي : أولا

  مـا مـن الجرائـم المقیــدة بشكوى ھ جریمتان، إحداھـدا تقوم بـلا واحـالمتھم فع ارتكـابي ـیعن
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ذي ارتكب  لتحریك الدعوى العمومیة عنھا، و الأخرى لا تستلزمھا، و مثال ذلك فعل الزنا ال

ا . في علنیة، إذ تقوم بھ جریمتان ھما جریمة الزنا، و جریمة الفعل العلني الفاضح العبرة ھن ف

بالوصف الأشد، فإذا كانت الجریمة ذات الوصف الأشد من غیر الجرائم المقیدة بشكوى ففي 

ة بشأن دعوى العمومی ة ذات ھذه الحالة یمكن للنیابة العامة تحریك ال داء بالجریم ھا دون الاعت

الوصف الأخف و التي تستلزم شكوى لتحریك الدعوى العمومیة عنھا، و لكن في حالة ما إذا 

ة  ن للنیاب ة لا یمك ذه الحال ي ھ كانت الجریمة ذات الوصف الأشد ھي التي تستلزم الشكوى فف

)1(مصریینالعامة تحریك الدعوى العمومیة وھذا ما أجمع علیھ الفقھ و القضاء ال
.  

  حالة التعدد المادي: ثانیا

نكون أمام التعدد المادي في حالة ارتكاب المتھم لواقعة واحدة ینطوي علیھا أكثر من وصف 

انوني، أو  ھاق ى  رتكاب داھا عل أن إح ة بش دعوى العمومی ك ال رع تحری ق المش ال یعل دة أفع لع

   .قابل للتجزئة، و للتعدد صورتان، تعدد قابل للتجزئة، و تعدد غیر شكوى

ل  و: التعدد القابل للتجزئة -/1 ھو ارتكاب الجاني لجرائم متعددة سواء كانت نتیجة فع

ففي ھذه الحالة یجوز للنیابة العامة تحریك الدعوى العمومیة بشأن واحد أو عدة أفعال متتالیة 

  .)2(الجریمة التي لم یعلق المشرع تحریك الدعوى العمومیة بشأنھا على شكوى

ة  ارتكابومثال ذلك  ذه الحال ي ھ ھ، فف م سرقة مال ھ ث ى قریب أحد الأقارب جرح وضرب عل

ر مرتبطة ار ةنكون أمام تعدد الجرائم و ارتباطھا ولكنھا تعتب ابلا للتجزئ ، لأن تباطا بسیطا ق

  .)3(النیابة العامة عند تعرضھا لجریمة الضرب لیس بالضرورة تعرضھا إلى جریمة السرقة

ین : التعدد الغیر قابل للتجزئة -/2 ادي ب د م ق تع ة تحق ي حال د ف د الشكوى لا یمت إن قی

ك،  ا ذل جریمتین إحداھما تستلزم شكوى لتحریك الدعوى العمومیة، و الأخرى لا تستلزم فیھ

د  ر عق ي تزوی و كان بینھما ارتباط لا یقبل التجزئة، ومثال ذلك اشتراك الزوجة و عشیقھا ف

ي  الزواج لإخفاء ة ف دعوى العمومی ك ال جریمة الزنا، ففي ھذه الحالة جاز للنیابة العامة تحری

   . ل الزنامواجھتھما من أجل الاشتراك في التزویر، ولو لم یتقدم الزوج بشكوى من أج
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  نقضاء الحق في الشكوىا: المطلب الثاني

ي   دان المجن ا فق ى توافرھ ب عل یقصد بانقضاء الحق في الشكوى، الأسباب التي یترت

دم بشكواه ف. علیھ أو من یقوم مقامھ حقھ في الشكوى ى السلطة من حق المجني علیھ أن یتق إل

تھم،  د الم ة ض دعوى العمومی ى المختصة من أجل تحریك ال ذا الحق لا یمكن أن یبق إلا أن ھ

و لكن ھناك أسباب لانقضاء الدعوى العمومیة تؤثر على حق المجني علیھ  ساریا دون نھایة،

ھ ى جریمت تھم عل د ف ،في قدرتھ على التمسك بھذا الحق للوصول في معاقبة الم ذا ق ینقضي ھ

  .ھبوفاة المجني علیھ أو بمدة معینة لسقوطالحق 

لمجني علیھ بعد تقدیم الشكوى قد یتراجع عن طریق التنازل عن ومن جھة أخرى إن ا

ا سندرجھ من  مراعیا في ذلك أسبابھ الخاصة في التنازل عن حقھ شكواه التي قدمت و ھذا م

ا ـخلال ھذا المطلب الذي رأینا أن نقسمھ إلى ثلاث فروع یختص أولھا بوفاة المجني علیھ، أم

  )التقادم(دة ـفیشتمل على مضي الم يـالفرع الثان

  .و الفرع الثالث تكلمنا فیھ عن التنازل 

  وفاة المجني علیھ: الفرع الأول

دیم    ل تق ھ قب ي علی خص المجن اة الش ة وف التین، حال ین ح ز ب ا التمیی ب علین ا وج و ھن

  .الشكوى، و حالة وفاة المجني علیھ بعد تقدیم الشكوى

   حالة وفاة المجني علیھ قبل تقدیم الشكوى: أولا

قبل تقدیم الشكوى یترتب علیھ انقضاء الحق في الشكوى وذلك إن موت المجني علیھ    

دم بالشكوى  بلموت صاح ده التق ھ من بع دیم، و لا یجوز لورثت ذا التق الحق الشخصي في ھ

و  لأن ا و ھ الحق في الشكوى ھو من الحقوق الشخصیة التي تنقضي بوفاة صاحب الحق فیھ

دیم  ى تق وي وعازم عل ان ین المجني علیھ و لا ینتقل إلى ورثتھ، سواء ثبت أن المجني علیھ ك

ري ، )1(الشكوى، أو أنھ لم یكن ینوي أن یقدمھا ة الجزائ انون الإجراءات الجزائی ص ق و قد ن

  بقولھ )2(العمومیـةتحریك الدعوى  موانع دـأح المتھم وفاة جعل علىمنھ ـةفي المادة السادس
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  . )1("...تنقضي الدعوى العمومیة الرامیة إلى تطبیق العقوبات بوفاة المتھم "

  المجني علیھ بعد تقدیم الشكوى حالة وفاة: ثانیا

ا   ة تسترد حریتھ ة العام إن النیاب ك ف د ذل وفي بع م ت ي  إذا تقدم المجني علیھ بشكواه ث ف

الدعوى و مباشرتھا أمام القضاء، ذلك أن القید الذي كان یقیدھا قد رفع، فلا یھم بعد ذلك  رفع

ازل الورثة حق من لیس بالتالي، و إن توفي صاحبھ أو بقي على قید الحیاة ا التن ا .)2(عنھ  كم

ھ المجني وفاة إلى  یشر لم القانون الجزائري أن د علی دیم بع ة ،شكواه تق ذه الحال ي ھ  لا إذ ف

 لتقدیم خاصا توكیلا أجرى قد علیھ المجني كان اإذو ؛القضیة سیر إجراءات على لموتھ تأثیر

ذه أثر تقدیمھا فلا قبل أدركھ الموت ثم الشكوى دمتإذا  الشكوى لھ د ق اة المجني بع ھ  وف علی

ة الشكوى جرائم إلى الوفاة أثر وینصرف ھذا ھ الواقع ا من دون علی  وعلى ،الجرائم غیرھ

 تكون غیرھم ممن دون الدعوى قبلھم لتحریك شكوى وجود القانون اشترط الذین الأشخاص

  .)3(ضدھم الدعوى الجزائیة تحریك في حرة العامة النیابة

  )التقادم( المدة مضي : الفرع الثاني

دد لم   ري المشرع یح دة الجزائ تم م ا ی دیم أثناءھ ة  الشكوى تق دة معین ى م نص عل أو ی

و بالتالي یترتب على ذلك إمكانیة تقدیم الشكوى من المجني ،لانقضاء الحق في تقدیم الشكوى

ده للشكوى المنظمة للمواد وبالرجوع علیھ حتى تسقط الدعوى ذاتھا بالتقادم، رك نج اب ت  الب

ا ام مفتوح ھ المجني أم دم الشكوى جرائم في علی راه وقت أي بشكواه في لیتق ي  مناسبا ی فف

ي  الجنح مثلا تنقضي الدعوى العمومیة الناشئة عنھا بمرور ثلاث سنوات، یضل حق المجن

ا  فتتقادم الدعوى المخالفات، أما  في )4(علیھ قائما في تقدیم الشكوى طوال الثلاث سنوات وفق

 بمضي المخالفات مواد في التقادم یكون"الجزائیة بقولھا  الإجراءاتمن قانون  9لنص المادة 

  الدعوى  تتقادم: "من نفس القانون على أنھ 7فتنص المادة في الجنایات  أما" كاملتین سنتین
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راف یوم من تسري كاملة سنوات عشر بانقضاء الجنایات مواد في العمومیة ة  اقت  إذاالجریم

   ."المتابعة أو التحقیق إجراءات من إجراءأي  الفترة تلك في یتخذ لم

   التنازل :الفرع الثالث

ھ    ي علی وق المجن ي الشكوى إذ التنازل عن الشكوى ھو حق من حق ھ حق ف ذي لدی ال

د  ة ق ك الملاحق م تكن تل ھ إذا ل دعي علی ة الم دم ملاحق ي ع یعبر بھ المجني علیھ عن إرادتھ ف

ق أو بدأت أو في عدم الاستمرار في إجراءات ال ات التحقی ام جھ دأت أم د ب ت ق دعوى إذا كان

  . )1(المحاكمة، و یكون أثر التنازل عن ھذه الشكوى ھو انقضاء الشكوى

ا أجاز    ي من أجلھ ة الت و العلة التي من أجلھا استلزم المشرع الشكوى، ھي ذات العل

  التنازل عن الشكوى، فالمشرع قـدر أن المجني علیــھ وحـده لـھ الحـق فـي تحـریك الدعـوى 

  .العمومیة، و حتى ینتج التنازل أثره یجب توافر الشروط المتعلقة بھ

  عن الشكوىالشروط الإجرائیة للتنازل : أولا

ذه    ازل عن الشكوى، وھ تم التن ى ی ة حت لابد من توافر مجموعة من الشروط الإجرائی

  : الشروط تتمثل في

ي  :أن یحصل التنازل ممن لھ حق في تقدیم الشكوى -/1 ت للمجن دیم یثب ي التق الحق ف

ة واه العقلی ل ق ع بكام دیم الشكوى و المتمت ا لتق دد قانون انون  علیھ الذي بلغ السن المح ي الق فف

ا ا الق ددھا المصري حدد المشرع أن تكون السن خمسة عشرة سنة، أم د ح ري فق نون الجزائ

ىالمشرع بت ب عل ازل لا یكون صحیحا و منتجا  خلاف سعة عشر سنة، و تترت ك أن التن ذل

  .ثاره، إلا إذا كان صادرا من نفس المجني علیھ صاحب الأھلیة و المتمتع بقواه العقلیةلآ

ھ و یصح ا ي علی ان المجن انوني و إذا ك ھ الق لتنازل عن المجني علیھ بنفسھ أو من وكیل

ولي أو  ھ الشرعي ال ازل الصادر من ممثل دون السن القانوني للتنازل عن الشكوى، جاز التن

ن  ھ الس ي علی وغ المجن ل بل ي قب ولي أو الوص ن ال ة م كوى مقدم ت الش ي، و إذا كان الوص

  یتنازل بنفسھ عن ھذه الشكوى و إذا كان ھو من قدم الشكوى القانوني ثم بلغھا، جاز لھ أن 

  بنفسھ ثم فقد إدراكھ لجنون مثلا جاز التنازل عن ممثلھ الشرعي، و إذا تغیر الممثل القانوني
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  .الممثل السابقللمجني علیھ، كان للممثل اللاحق أن یتنازل عن الشكوى التي تقدم بھا 

في جریمة مقیدة بالشكوى فإن التنازل عنھا لا یكون صحیحا و إذا تعدد المجني علیھم 

ازل لا یحول  ذا التن بعض الآخر، فھ ض الشاكین دون ال ازل بع إذا تن ا ف إلا صدر منھم جمیع

ة،  دعوى العمومی بعض دون استمرار ال بعض دون ال ازل من ال لا یجوز إذن أن یكون التن ف

و على العكس في ذلك،  ففي حالة ما إذا تعدد المتھمون في الجریمة یستلزم الشكوى،  الآخر،

ة  ي مواجھ ازلا ف ین تن د المتھم بة لأح ازل بالنس د التن ا یع دمت، فھن د ق كوى ق ت الش و كان

  .)1(الباقین

یجب أن یكون التنازل صریحا في دلالتھ على  :أن یكون التنازل صریحا في دلالتھ -/2

انون إرادة  ا الق دیمھا، أم بق تق ي س كوى الت دعوى أو الش ى ال ي عل ى التخل ھ عل ي علی المجن

ري ون الجزائ یمكن أن یك ائیة  ف ة القض ام الجھ تم أم رط أن ی فویا بش ا أو ش ازل مكتوب التن

ى  ت الشكوى مطروحة عل إذا كان المختصة و ذلك حسب الحالة التي تكون علیھا الشكوى، ف

ازل یك إن التن ام ف ة الإتھ دعوى جھ ت ال ا إذا كان ر، أم ن أث ب م ا یترت را لم وب نظ ون مكت

ي  دم المجن ق تق ك عن طری ق یمكن أن یكون شفویا و ذل ة تحقی ى جھ العمومیة مطروحة عل

  .علیھ أمام قاضي التحقیق و ھذا الأخیر یقوم بكتابة تحریر محضر بأقوال المتنازل

دعوى -/3   ي ال ات ف م ب ل صدور حك ازل عن : أن یتم التنازل قب ھ أن یتن ي علی للمجن

شكواه في أي وقت أثناء مرحلة التحقیق أو المحاكمة قبل صدور حكم نھائي في الدعوى، أي 

م  دور الحك د ص ازل بع ي التن ھ ف د حق النقض و لكن یفق ابلا للطعن ب ازال ق متى كان الحكم م

دور الغیر قابل للطعن فیھ بأي طریقة من طرق الطعن العادیة و الغیر عادیة فالت نازل بعد ص

  .)1(الحكم البات لا یحول دون تنفیذ الحكم الصادر في الدعوى

  أثر التنازل عن الشكوى  :ثانیا

  إذا تنازل المجني علیھ قبل تقدیمھ الشكوى، انقضى حقھ في تقدیمھا و امتنع عن   

د أنھما تق انون بش تلزم الق ذي اس تھم ال ة أو الم بة للجریم ة بالنس دعوى العمومی ك ال یم تحری

  .الشكوى
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ة  دعوى العمومی اء ال ى انقض ؤدي إل ذا ی كوى فھ دیم الش د تق ازل بع دث التن ا إذا ح أم

ة، أو تقضي ) قانون الإجراءات الجزائیةمن  6المادة ( فیأمر قاضي التحقیق بألا وجھ للمتابع

ام .المحكمة بذلك ي الإدعاء أم ھ المضرور ف ي علی ولكن ھذا التنازل لا یؤثر على حق المجن

ا رغم  ي نظرھ ة ف المحكمة المدنیة، و لا على الدعوى المدنیة التبعیة فتستمر المحكمة الجنائی

  .دنیة ما لم یتنازل المجني علیھ من حقھ المدني أیضاانقضاء الدعوى الم

ع  انون لرف ب الق ذي یتطل تھم ال انوني بالنسبة للم ره الق والتنازل عن الشكوى یحدث أث

لا ة ف دعوى الجزائی دھم ال ذین حركت ض ین ال  الدعوى علیھ تقدیم شكوى، أما بالنسبة للمتھم

  .)1(یستفیدون من التنازل

  للتنازل عن الشكوىالوقت الملائم : ثالثا

دعوى  انقضاءإن التنازل أثناء الدعوى لا ینتج أثره في  :التنازل أثناء الدعوى -/1   ال

ت الشكوى ضروریة  دعوى، بالنسبة لمن كان الجزائیة إلا إذا صدر ھذا التنازل أثناء سیر ال

  .لتحریك الدعوى في مواجھتھ دون مساھمة الآخر سواء كان فاعلا أو شریك

اكإلا أن  تثناء ھن زوج  اس ة ال ي مواجھ دعوى ف ن ال ازل ع ا، إذ أن التن ة الزن بة لجریم بالنس

  .یتبع نفس الآثار بالنسبة للشریك معھ امرأةالزاني سواء كان رجلا أو 

ائي -/2 ة،  :التنازل بعد الحكم النھ ائي بالإدان م النھ دور الحك د ص ازل بع در التن إذا ص

بة  ر بالنس ھ أث ون ل ازل لا یك إن التن ھ ف ي علی ازل المجن ذي تن ھ ال وم علی ع المحك اھم م للمس

دادالعلة من  لانتفاءالشریك مع الزوج الزاني و ذلك  ىیستثنلصالحھ، ولا  ھ و  امت ازل إلی التن

ة وھي  ذ العقوب ة تنفی ي مرحل وافر ف ة، و لا تت ات و المحاكم ة التحقیق ي مرحل التي توافرت ف

  .)2(ستر العرض و المحافظة على مصالح الأولاد

در  حتى الدعوى مراحل مرحلة من أیة في جائز الشكوى عن التنازلفإن وعلیھ     یص

 تحقیقھ ویترتب یھدف المشرع الذي للغرض تفویت نظرھا استمرار لأن في نھائي، حكم فیھا

   في وكانت الدعوى لا تزال التنازل حصل فإذا العمومیة، الدعوى انقضاء التنازل على

  
  .48الشلقاني، مرجع سابق، ص أحمد شوقي  -/1
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 الأوراق بحفظ النیابة العامة أن تصدر أمرا على وجب الابتدائي التحقیق أو الاستدلال مرحلة

ازل،  وجھ وجود بعدم أو د حصلو إذا لإقامة الدعوى لانقضائھا بالتن ع بع دعوى رف  تعین ال

ة على م المحكم دعوى اءـبانقض الحك ب  أیضا ال و طل  في رارـالاستم ھـحق في وـالمشكول

 تتخذه إجراء كل باطلا یقع حیثو یتحقق أثر التنازل بقوة القانون ب؛ ـھ ات براءتـلإثب الدعوى

  .)1(العامة أو المحكمة بعد صدور التنازل النیابة

د  إذا و للإشارة فإنھ ھ تجدی ع علی تنازل المشتكي عن حقھ الجزائي فان ھذا التنازل یمن

ة  أمرو ھذا . محكمة جزائیة أیة أمامدعواه  ي المطالب ھ ف ازل عن حق د تن ھ ق منطقي فطالما ان

الحق في تجدید المطالبة  إعطائھبصورة شفویة او تحریریة فأنھ من غیر المعقول  أكانسواء 

  .)2( ھ تھدید مستمر للمتھمین في الجریمةللمحاكم و فی إشغالفیھ  لأنھ
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ا   ة من نطاق الحق فیھ ام المحیطة بالشكوى بدای م الأحك لقد تناولنا في ھذا الفصل أھ

ة الجرائم،  ث نوعی اسواء نطاق الحق من حیث الأشخاص أو نطاق الحق من حی نطاق  فأم

ي الشكوى من حیث الأشخاص  و المجن دیم الشكوى وھ ي تق ھ عن صاحب الحق ف ا فی تكلمن

ل شكواه  ى تقب ھ شروط حت وفر فی ذا كعلیھ دون غیره إذ یجب أن تت ھ و ك ي علی صفة المجن

ده الشكوى  ى الشروط أھلیة التقاضي، كما تحدثنا عن الشخص الموجھ ض تھم و إل و الم و ھ

ا  ا حی ة الواجب توافرھا فیھ إذ یجب أن یكون شخصا طبیعی اب الجریم ھ ارتك و أن ینسب إلی

ول د مجھ دم الشكوى ض وز أن تق لا یج ا ف تھم معین وب أن یكون الم ى وج ا . بالإضافة إل كم

دثنا رطة  تح باط الش ى ض كوى إل دم الش وز أن تق كوى إذ یج ا الش دم إلیھ ي تق ة الت ن الجھ ع

ق ى قاضي التحقی ة، و إل ة العام ى النیاب دم إل ا القضائیة، كما یمكن أن تق نطاق الحق من ، أم

رائم  ة الج ث نوعی ة فیحی ا بدای ان  ھفتكلمن ة لتبی ي محاول ھ ف عھا الفق ي وض اییر الت ن المع ع

كوى رائم الش ز ج ذي یمی ابط ال منا  .الض او قس رائم فمنھ رة  الج الفرد و الأس ق ب اھو متعل م

ذا الجن ل، و ك لیم طف دم تس ا و ع ح كجرائم الزنـا والإھمال العائلي و خطف القاصر و إبعادھ

ا،  نالجزائرییالمرتكبة من طرف  اھوفي الخارج وأیضا مخالفة الجروح الخطأ منھ ا م  ومنھ

ق روقة و  متعل یاء المس اء الأش ة و إخف ة الأمان ب و خیان رقة و النص رائم الس الأموال كج ب

الواقعة كلھا ـ ھذه الجرائم ـ بین الأقارب و الحواشي و الأصھار حتى الدرجة الرابعة، و كذا 

ي  ر الشكوى ف الجرائم المرتكبة من طرف مسیري المؤسسات العمومیة و الاقتصادیة و تعتب

  .المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائیةجدیدا أورده  ھذه الجریمة قیدا

ار سابقة تطرقنا إلى كما  اك آث ى لآثار الشكوى فھن ة عل دیم الشكوى و أخرى لاحق تق

ال تقدیمھا  ي أعم ھ و القضاء ف ع الفق ا  الاستدلالفأما السابقة فتكمن حسب مجم وم بھ ي یق الت

اطة فتكون أثناء ضباط الشرطة القضائیة، أما الآثار اللاحق ا من  ارتب ة الشكوى بغیرھ جریم

د الشكوى أم لا ا عن . الجرائم الأخرى سواء كانت ھذه الجرائم تخضع لقی ا تكلمن  انقضاءكم

وم  ھ أو من یق ي علی دان المجن ا فق ى توافرھ الحق في الشكوى و ھي الأسباب التي یترتب عل

ذي ھو أشرنا في ھذا الصدد إلى التنا ومقامھ حقھ في الشكوى  وق من زل عن الشكوى ال حق

ازل  ر التن ھ، و یكون أث دعى علی ة الم المجني علیھ و الذي یعبر بھ عن إرادتھ في عدم ملاحق

           . الشكوى انقضاءعن الشكوى ھو 
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ا  ة بھ ً بعرض ماھیتھا و كذا الجرائم المتعلق من خلال دراستنا لموضوع الشكوى بدایة

نا مختلف تطبیقاتھا بناء على ما ورد في القانون و التي حددھا المشرع على سبیل الحصر، بیّ 

دعوى  توصلنا إلى أنھ وو الوضعي،  ك ال وم بتحری ي تق كأصل عام فإن النیابة العامة ھي الت

ا  في العمومیة ة كونھ أي جریمة یصل إلیھا خبر وقوعھا وفقا لمبدأ الملائمة و شرعیة المتابع

ى كل من  ،الممثل للحق العام انون عل ا للق ررة وفق ة المق ق العقوب و تطالب من القضاء بتطبی

تھدف أساسا إلى ، و ذلك باعتبار أن الدعوى العمومیة قرارهاستأخلَّ بنظام المجتمع و أمنھ و 

  .إظھار الحقیقة سواء كانت مصلحة عامة أو خاصة
  

ة  دى ملائم دیر م ة لتق لطة التقدیری ة الس ة العام نح النیاب ھ م م أن رع و رغ إلا أن المش

ا  د وسع من نطاقھ تحریك الدعوى العمومیة من عدمھ، غیر أن ھذه السلطة لیست مطلقة، فق

ذا  رد  استثناءفي بعض الجرائم من جھة، وضیق منھ في جرائم معینة من جھة أخرى، و ھ ی

ا ي تتمتع بھ النیابة العامةعلى مبدأ الملائمة الذ ، فقد نص المشرع على حالات معینة علق فیھ

ة  ة لحرم دھا حمای ة ضمانة أوج ر بمثاب ود تعتب ن القی ة م ى جمل ة عل تحریك الدعوى العمومی

  .بعض الأشخاص، و صونا لكرامتھم و حفاظا على مراكزھم
  

ودو  ذه القی ین ھ ا المشرع  ك ،تعتبر الشكوى من ب وق  حقأقرھ ھامن حق ي علی  لمجن

ي نیرى أن ھناك حالات یكون ضرر المحاكمة و العقاب فیھا أشد وطئا على  كونھ فس المجن

، و أن الضرر الذي یصیب المجني علیھ یفوق ضرر المجتمع نفسھاعلیھ من ضرر الجریمة 

  .لعمومیة موقوفا على إرادتھ وحدهلذا ترك حریة تحریك الدعوى ا
  

  مجموعة من النتائج الدراسة  عن ھذه تمخضت لموضوعلھذا ا تناومن خلال دراس

  : كالأتيو ھي 

ھ، و  - ي علی ول للمجن ق مكف كوى كح ل مالش ي المقاب ھ ف اب فإن ي العق ة ف ق الدول ق بح تعل

 .للمجني علیھ حق التنازل عنھ

نص قانون العقوبات الجزائري على إدخال الأقارب و الحواشي و الأصھار لغایة الدرجة  -

  .حسنا فعل فإن في ذلك حفاظا على العلاقات الأسریة بصفة عامةو الرابعـة 
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دة إ - دد م م یح ري ل ات الجزائ انون العقوب كوى ن ق ي الش ھ ف ي علی ق المجن ا ح ي فیھ ینتھ

  .بإنتھائھا، تاركا ذلك للقواعد العامة و ھي إنتھاء مدة التقادم

ك  بمخالفتھ لأنھ یترتمادام قید الشكوى متعلقا بالنظام العام فلا یجوز الاتفاق على  - على ذل

 .البطلان و یمكن أن تثیره المحكمة من تلقاء نفسھا

ادام إ - دعوى م ن التنازل عن الشكوى یضع حدا لكل المتابعات في أي مرحلة من مراحل ال

د  ى بع ھ عن الشكوى حت ازل فی یمكن التن ا ف ة الزن ي جریم دا ف ائي، ماع لم یصدر حكم نھ

ة الاقتصادیة صدور الحكم، و ھذا عكس الجرائ م التي یرتكبھا مسیرو المؤسسات العمومی

ات  دیمھا خاصة وأن المشرع فرض عقوب د تق ازل عن الشكوى بع و التي لا یتصور التن

  . جزائیة في حالة عدم تبلیغ الھیئات الاجتماعیة للمؤسسة عن ھذه الجرائم

وق  أن العلة من تقریر الشكوى - ذي یصیبھ یف ث أن الضرر ال ھ، حی ھو حمایة للمجني علی

ى  ا إل د أثرھ د یمت ي ق ة و الت ن علانی تھم م ة الم راء محاكم ي إج ا ف ع، و لم رر المجتم ض

  .المجني علیھ و عائلتھ

  التوصیات 

ا بعد دراستنا لموضوع الشكوى  ت إنتباھن في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري لف

  : من خلالھا أن نوصي بما یلي ارتأینالجملة من النقاط 

ب سیكون  - لإذن و لا للطل ا لا للشكوى و لا ل ة تعریف بما أنھ لا یوجد في النصوص القانونی

ین من الأفضل أن تعرفھم النصوص القانونیة بدلا من الفقھ، إضافة إلى  أن المشرع خلط ب

انون  164ة في النصوص القانونیة مثال ذلك نص المادالطلب  و مصطلحي الشكوى من ق

ب  ب لتجن الإجراءات الجزائیة و التي تخص قید الطلب، فمن الأحسن ضبط مصطلح الطل

 .الخلط بین القیدین

اع  - تقرار للأوض ك اس ي ذل ثلا فف ھر م ة أش كوى كثلاث دة للش د م ن تحدی ن المستحس م

ة  ى غای ة إل رة طویل ھ فت ي علی ة المجن ت رحم تھم تح ق الم ى لا یب ة و أیضا حت الاجتماعی

   .زنا بین المصالحوو ذلك  قادم الدعوىت

وفر  - ا ی كوى مم ل للش انوني متكام ام ق یاغة نظ إخراج و ص ري ب رع الجزائ وم المش أن یق

 .الجھد و الوقت على كل من یبحث عن ھذا القید سواء من الفقھ أو القضاء أو الباحثین
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من قانون الإجراءات الجزائیة یحتاج إلى مراجعة لإزالة مكرر  06بخصوص نص المادة  -

ى  الغموض الذي یكتنفھ و المضي قدما نحو رفع وصف الجریمة عن أفعال التسییر أو عل

د  الأقل تقدیر تقیید الدعوى العمومیة بشكوى أجھزة الشركة و لكن بغیر مقایضة و لا تھدی

ة  دیم الشكوى و من ناحی دم تق ة ع ي حال یم الشكوى المسبقة بالمتابعة ف أخرى ینبغي تعم

ة  ة عمومی ة مؤسس ي خدم فة ف ذه الص اھم بھ ة و یس ة أو وكال ولى وظیف ن یت ل م مل ك لتش

ا ینبغي توسیعھا  اقتصادیة ط كم بحیث لا تبق الشكوى المسبقة محصورة في المسیرین فق

 .لتشمل على الأقل المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري

واضح بالآداب الإسلامیة و مخالفة صریحة لحكم الشرع الإسلامي في قضیة  ھناك إخلال -

ام  زم بالأحك ري أن یلت رع الجزائ در بالمش ن الأج ان م ة، و ك ا الزوج زوج أو زن ا ال زن

  .الشرعیة الواردة في القرآن و السنة في ھذا الخصوص
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 القرآن الكریم  -
 

 النصوص الرسمیة : أولا

 .1996دستور الجزائر الصادر سنة   - 1

      1975سبتمبر  26، الموافق لـ 1395رمضان  20المؤرخ في  58-75: الأمر رقم  - 2

  .القانون المدني المعدل و المتمم المتضمن

 الإجراءات  المتضمن قانون 1966یونیو سنة  08المؤرخ في  155-66الأمر رقم   - 3

 الجزائیة، المعدل و المتمم 

المتضمن قانون العقوبات  1966سنة یونیو  08المؤرخ في  156-66الأمر رقم   - 4

  .المعدل و المتمم

  2005فبرایر  27: الموافق لـ 1426محرم  18 مؤرخ فيال 02 - 05 :رقم مرالأ  - 5

 .المعدل و المتممالمتضمن قانون الأسرة 

المتضمن قانون الإجراءات  2015یولیو سنة  23المؤرخ في  02-15: الأمر رقم  - 6

   .المعدل و المتممالجزائیة الجزائري 

  قرارات المحكمة العلیا :ثانیا

م  -7 رار رق ا، ق ة العلی ن المحكم ادر ع ائي ص ض جن اریخ  29093: نق ادر بت  27ص

  .1990، المجلة القضائیة، العدد الأول، 1984نوفمبر 

اریخ   -8 ات، بت ة الجنح و المخالف  08/01/2003قرار المحكمة العلیا صادر عن غرف

  .1995المجلة القضائیة  للمحكمة العلیا، العدد الأول لسنة 

رار   -9 يق ؤرخ ف ات، م نح و المخالف ة الج ن غرف ادر ع ا، ص ة العلی : المحكم

  .1992العلیا، العدد الأول لسنة  ، المجلة القضائیة للمحكمة21/03/1992
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  الكتب : اثالث

ة   -10 ة الثانی زء الأول، الطبع اص، الج ائي الخ انون الجن ي الق وجیز ف قیعة، ال ن بوس   أحس

  .2010عشر، دار ھومة، الجزائر، 

ة عشر دار   -11 ة الثانی اني، الطبع ي، الجزء الث انون الجزائ أحسن بوسقیعة، الوجیز في الق

  . 2012ھومة، الجزائر، 

الخامسة   أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، الطبعة   - 12

 .2014عشر، دار ھومة، الجزائر، 

النھضة،     ات الجزائیة، الطبعة الثانیة، دار أحمد فتحي سرور، أصول قانون الإجراء  -13

 .1970القاھرة، 

دعوى   -14 ك ال ي تحری ة ف ة العام ة النیاب ى حری د عام عل أحمد أحمد أبو سعد، الشكوى كقی

 .2005الجنائیة،الطبعة الأولى، دار النشر و التوزیع القاھرة، 

د  -15 لقان شوقي أحم ادئ ،يالش ة الإجراءات مب ري، التشریع في الجزائی الجزء  الجزائ

 .2003 الجامعیة، الجزائر، المطبوعات دیوان الطبعة الثالثة، الأول،

زء   -16 ري، الج ریع الجزائ ي التش ة ف راءات الجزائی ادئ الإج لقاني، مب وقي الش د ش احم

  .2005الأول، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

ا  -17 رح ق دین، ش مس ال رف ش ة أش زء الأول، دار النھض ة، الج راءات الجزائی نون الإج

 .2009العربیة، القاھرة، 

ة   -18 ھاب، باتن ري، دار الش ة الجزائ راءات الجزائی انون الإج رح ق لیمان، ش ارش س ب

 .1986الجزائر، 

 حاتم حسن بكار، أصول الإجراءات الجنائیة وفق أحدث التعدیلات التشریعیة   -19

 .2007الاجتھادات الفقھیة و القضائیة، منشأة المعارف الإسكندریة، و               

ارف   -20 أة المع ة، منش راءات الجزائی ول الإج فاوي، أص ادق المرص ن ص    حس

  .1982الإسكندریة، 

ا(حسنین إبراھیم صالح عبید، شكوى المجني علیھ   -21 ا، أحكامھ ا، طبیعتھ ة  ) تاریخھ طبع

 .1975أولى، دار النھضة، القاھرة، 
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وان   -22 زء الأول دی ري، الج ریع الجزائ ي التش اص ف ائي الخ انون الجن ي، الق دردوس مك

  .2007المطبوعات الجامعیة، قسنطینة، الجزائر 

ة،   -23 اني دار ھوم دردوس مكي ، القانون الجنائي الخاص في التشریع الجنائي، الجزء الث

 .2010الجزائر، 

ول   -24 نعم، أص د الم لیمان عب ر س دة للنش ة الجدی ة، دار الجامع راءات الجنائی الإج

 .2008الإسكندریة، 

ریع   -25 ي التش ة ف دعوى الجزائی لال ال ة خ حیة الجریم وق ض ة حق ب، حمای ماتي الطی س

 .2008الجزائري، مؤسسة البدیع، الجزائر، 

خلفي، الحق في الشكوى كقید على المتابعة الجزائیة، منشورات  عبد الرحمن الدراجي  -26

  .2012الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

ي   -27 ائي ف انون الجن ق الق ى تطبی ریة عل روابط الأس ر ال د، أث د أحم رؤوف محم د ال عب

 . 2008الأنظمة المقارنة، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاھرة 

د   -28 قعب ري والتحقی ري ـ التح ة الجزائ راءات الجزائی انون الإج رح ق ة، ش    الله أوھایبی

  . 2005دار ھومة للطباعة و النشر، الجزائر، 

ة   -29 ري، دار ھوم ة الجزائ راءات الجزائی انون الإج رح ق ة، ش د الله أوھایبی عب

 .2015الجزائر،

ة  للطباعة و علي شملال ، السلطة التقدیریة للنیابة العامة ـ دراس  -30 ـ  دار ھوم ة مقارنة

  . 2009النشر، الجزائر، 

 علي شملال، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، الكتاب الأول   -31

 .2016الاستدلال و الاتھام ـ دار ھومة، الجزائر        

الكتاب  عبد القادر القھوجي، شرح أصول المحاكمات الجزائیة ـ دراسة مقارنة ـ  علي  -32

 .2007الأول ـ منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان 

ارف،   -33 عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائیة، منشأة المع

 .1999الإسكندریة، 



  قائمة المصادر والمراجع

 

83 
 

وح  -34 ات  فت وال، دار المطبوع خاص و الأم ى الأش داء عل رائم الاعت اذلي، ج د الله الش عب

 . 2002الجامعیة، الإسكندریة، 

ي،   -35 ر العرب ي التشریع المصري، دار الفك ة ف مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائی

 .   1988القاھرة 

ري،  -36 ة العاشرة دار  محمد حزیط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائ الطبع

 .2015ھومة، الجزائر، 

دة    -37 ة الجدی ابعة، دار الجامع ة الس ة، الطبع راءات الجنائی امر، الإج و ع ي أب د زك محم

 .2005الإسكندریة، 

ى   -38 ة عل رائم الواقع اص الج م الخ ات ـ القس انون العقوب رح ق ور، ش عید نم د س  محم

 .2008ر الثقافة للنشر و التوزیع، الأردن الأشخاص ـ الجزء الأول ـ الطبعة الأولى، دا

ة   -39 ة، دار النھض ة الثالث ة، الطبع راءات الجنائی انون الإج رح ق ني، ش ب حس ود نجی محم

 .1998العربیة، 

ائي،   -40 ات الجن ة للإثب ة العام ائي، النظری مروك نصر الدین، محاضرات في الإثبات الجن

  .2009زائر، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، دار ھومة الج

  الأطروحات و المذكرات  :رابعا

  الأطروحات  -/أ

  عبد القادر قائد سعید المجیدي، شكوى المجني علیھ كقید من قیود تحریك الدعوى  -41

ة         ام، كلی انون الع ي الق وراه ف ة دكت ري أطروح ي و الجزائ انون الیمن ي الق ة ف       العمومی

 .2013/2014الحقوق، جامعة الجزائر، 

ة   -42 ا ـ دراس ازل عنھ كوى و التن ي، الش ي الفق د الح یم عب د الحل ؤاد عب یم ف د الحل    عب

  .2012مقارنة ـ أطروحة دكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق جامعة القاھر، مصر 
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  رسائل و مذكرات الماجستیر -/ب  

ة   -43 انون  بوحج ي الق ة ف دعوى العمومی ك ال ي تحری ة ف ة العام لطة النیاب یرة، س  نص

وق  ة الحق ة، كلی وم الجنائی ائي و العل انون الجن ي الق ة  الجزائري، مذكرة ماجستیر ف جامع

 . 2001/2002الجزائر، 

ذكرة   -44 عودي، م ام الس ي النظ ة ف ن الجریم غ ع یم، التبلی ن غن ز ب د العزی ن عب ي ب  ترك

ة، ماجستیر في  وم الأمنی ة للعل ایف العربی ة ن ا جامع ة الدراسات العلی ة، كلی ة الجنائی العدال

 .2006الریاض، 

حوریة مبروك، التصرف في الدعوى قبل و بعد التحقیق، رسالة ماجستیر في القانون   -45

 . 2001/2002العام ، كلیة الحقوق، الجزائر 

دعوى رباح محمد رباح رجب، الشكوى كقید على سلطة ال  -46 ك ال ي تحری ة ف ة العام نیاب

ریعة و  ة الش ام، كلی انون الع ي الق تیر ف ذكرة  ماجس طیني، م ریع الفلس ي التش ة ف العمومی

  .2018القانون، الجامعة الإسلامیة، غزة، فلسطین، مارس 

انون   -47 ي الق ة ف دعوى الجزائی شاھر محمد علي المطیري، الشكوى كقید على تحریك ال

وق، الجزائي الأردني و ا لكویتي و المصري، مذكرة ماجستیر في القانون العام، كلیة الحق

 .2009/2010جامعة الشرق الأوسط، 

انون   -48 رع الق انون ـ ف ي الق مرزوقي فریدة، جرائم إختطاف القاصر، مذكرة ماجستیر ف

  .2010/2011الجنائي ـ كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

  العلمیة المقالات  :خامسا

ة   -49 د الشكوى الخاصة،  مجل ي قی ة ف ة الجنائی د مصطفى علي،العدال ةأحم انون كلی      الق

 .و السیاسیة، كلیة القانون و السیاسة، جامعة نوروز، العراق القانونیة للعلوم

ي   -50 ریم و الصحیفة السجادیة، بحث ف وم  براء محسن ھاشم، الشكوى بین القرآن الك عل

  .2018، جامعة القادسیة  العراق، القرآن و التربیة الإسلامیة

القرآني، ى ألفاضھا و أسالیبھا في التعبیر حسن مندیل حسن، میسم عبد الرسول، الشكو  -51

  . 2014 -العدد الثامن  -مجلة النزاھة و الشفافیة للبحوث و الدراسات 
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ة سعید حسب الله عبد الله، نطاق جرائم ا  -52 ي، مجل ي التشریع البحرین وق، لشكوى ف الحق

 .جامعة البحرین، المجلد السابع

د   -53 ارن ـ اتجاه جدی ري و المق ي التشریع الجزائ عبد الرحمن خلفي، الحق في الشكوى ف

 .نحو خوصصة الدعوى العمومیة ـ  مجلة الاجتھاد القضائي، العدد التاسع

العمومیة  عبد الرحمن نضال النصیرات، مصلحة المشتكى علیھ في إستمرار الدعوى   -54

، 3، ملحق 44دراسات الشریعة و القانون، المجلد  - في القانون الأردني ـ دراسة مقارنة

2017. 

ي   -55 ھ ف ي علی وق المجن ون، حق و زیت عید أب د س أمون محم اة، م ي القض د عل د محم مؤی

ة  ة ـ المجل ة ـ دراسة مقارن دعوى الجزائی ك ال ة بسلطة تحری ة العام راد النیاب ة إنف مواجھ

  . 2017ة للقانون، العدد الرابع، الدولی

ي   -56 ة ف ة العام ى سلطة النیاب واردة عل ود ال د السلام، القی ادر عب د الق نادیة بن میسیة، عب

وق الاقتصادیةتحریك و مباشرة الدعوى العمومیة المتعلقة بالجرائم  وم ، بمجلة الحق و العل

 .36الإنسانیة، العدد 

ق و الادعاء ناصر بن محمد الجوفان، أحكام ا  -57 لشكوى باعتبارھا قیدا على سلطة التحقی

 -دراسة تأصیلیة مقارنة  -العام في تحریك الدعوى الجنائیة في نظام الإجراءات الجزائیة 

  ھـ 1434المجلة القضائیة، العدد السادس، جمادى الأولى 

 القوامیس  المعاجم و :سادسا

ة  المنجد  -58 ة الكاثولیكی في اللغة و الإعلام، الطبعة العشرون، دار المشرق، المطبع

   .1960بیروت، لبنان، 

  المواقع الإلكترونیة : بعاسا

  :     مقال منشور على الموقع عن الشكوى تنازلالالجنابي،  حسون عبید ھجیج  -59
http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/lecture.aspx?fid=7&lcid=23365    

ق ، عبد الرزاق حسین كاظم العوادي  -60 ام والتحقی ي الاتھ يالفصل بین وظیفت دعوى ف ال ال ، مق

   http://almerja.com/reading.php?idm=79003 :منشور على الموقع
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  50  من حیث نوعیة الجرائم نطاق الشكوى  :المطلب الثاني
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  66  آثار الشكوى و انقضاء الحق فیھا :المبحث الثاني

  66  أثار تقدیم الشكوى  :المطلب الأول

  66  الآثار السابقة لتقدیم الشكوى  :الفـــرع الأول

  68  الآثار اللاحقة لتقدیم الشكوى :الفـــرع الثاني

  70  انقضاء الحق في الشكوى :المطلب الثاني

  70  وفاة المجني علیھ  :الفـــرع الأول
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  /  قائمة المصادر و المراجع

  /  فھرس الموضوعات
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